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 الاعلان

الادعاء العام في العراق ودوره في  أعلن بأن رسالتي الماجستير بعنوان    ،دارا صمـد أحـمــــدأنا  

الاستاذ الدكتور سه نكه   وتوجيهات إشراف  تحت كانت ، مكافحة الفساد الاداري )دراسة تحليلية(

ولقد أعددتها بنفسي تماماً، وكل اقتباس كان مقيداً بموجب الالتزامات والقواعد    ،ر داود محمد عمرى

الورقية   النسخ  بوجود  أسمح  بأنني  أؤكد  الاجتماعية.  العلوم  معهد  في  الرسالة  كتابة  في  المتبعة 

والإلكترونية لرسالتي في محفوظات معهد العلوم الاجتماعية بجامعة الشرق الأدنى. هذه الرسالة هي 

ن عملي الخاص، وأتحمل مسؤولية كل الادعاءات والأفكار والتعليقات والاقتراحات والنصوص  م

المترجمة في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف. معهد العلوم الاجتماعية الذي أنتمي إليه ليس له أي  

المنشورة   المصنفات  مسؤوليات  جميع  الظروف،  من  ظرف  أي  تحت  علمية  مسؤولية  أو  تبعية 

 ورة تخصني كمؤلف. المنش
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 ( إذا لم أتقدم بطلب للحصول  2لا يمكن أن تكون رسالتي قابلة للوصول اليها لمدة عامين .)

فسيكون المحتوى الكامل لرسالتي مسموح الوصول اليها    الفترة، على الامتداد في نهاية هذه  

 من أي مكان.

 

 14/08/2021:تاريخ

   :التوقيع

 دارا صمـد أحـمــــد الاسم واللقب: 

 



iii 

 

TEŞEKKÜR 

ALLAHa hamd olsunki, O’nun lütfu adılıdır ve başarisi ile hedeflere ulaşılacak. 

Kiyamet gününe kadar, efendimiz Muhammede ne onun sahabilarine salat ve 

salam. Oncelikle sonsuz teşekkürler bu yuksek lisans tezi denetimini kabul eden 

sayglı Öğretmenime sayin Dr. Sangar Dawood Mehmet. 

Ayrıca, bu araştırma tartışmayı Kabul eden sayın tartışma komitesi Üyeleri 

sonsuz teşkkülerimi sonuyorum. 

değerli hocalarıma yakın Doğu üniversitesi ozelikla sayın ibrahim abduljalil 

almandalawye onun büyük rolüna Kitaplar ve yasal kaynaklar sağlamak için 

sonsuz şükranlarım sönüyorum. 

Tüm şükran ve takdir ifadelerim bana ilim sevgisi aşılayanlara ve Bana her değerli 

ve değerliyi verenler değerli annem ve babama. Onlara tek yapabildiğim ozun 

omura ve cennete kavuşmak dua etmek. 

Son olarak herkes bana yardim eden ve destek olanlara teşekkür ederim. 

 

 



 ج 

 

 شكر وتقدير

ــالحات،  تتم  بنعمته  الذي  لله  الحمد ــله الصــ ــد  تتحقق  وتوفيقه  وبفضــ   والغايات،  المقاصــ

  تبعهم  ومن  وصــحبه  آله وعلى  محمد ســيدنا  المرســلين أشــرف على  والســلام  والصــلاة

ان عني لا  اً بدء.  الدين  يوم إلى  بإحسـ كر  بجزيل أتوجه أن  إلا  يسـ  إلى   الإمتنان  وعظيم  الشـ

 ولما   الرســالة، هذه  على الإشــراف  لقبوله  محمد  داود ســنكر  الدكتور  الفاضــل أســتاذي

 .النحو هذا على إكمالها في كبير الأثر لها كان سديدة توجيهات من به تفضل

 تفضلوا الذين الأكارم المناقشة لجنة أعضاء السـادة إلى ايضـا ماوالاحتر بالشـكر اتقدم كما

  .دنى الا الشــرق جامعة في التدريســين أســاتذتي جميع والى الرســالة مناقشــة بقبول علي  

ــكر أتوجه زاالاعتز وبكل ــاتذ الى والعرفان بالشــ ــل الأســ ابراهيم عبدالجليل   الفاضــ

 .قانونية ومصادر كتب من عز ما توفير الكبيرفي لدوره ،المندلاوي

أتقدم بأسـمى عبارات الشـكر و التقدير إلى والدي العزيزين اللذين سرسـا في حب   كذلك

فيما وصــلت  العلم من الصــغر, وقدما لي كل سالي ونفيس, وكان لهما الفضــل بعد ه

 ..الدعاء لهما بطول العمر وحسن العمل وبلوغ الجنان لاأملك إ لان فالآإليه 

أو كانت له    حة, أو أسدى لي معروفولكل من مد لي يد العون, أو قدم لي نصي

 إسهامه صغيرة أو كبيرة في إنجاز هذا العمل فله مني خالص الشكر والتقدير 
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ÖZ 

SAVCILIK IRAK'TA VE ROLÜ IDARİ YOLSUZLUK MÜCADELESİNDE 
ANALİTİK YASAL ÇALIŞMASI 

Yolsuzluk suçları, bu olgudan etkilenen ülkelerde yaşamın tüm yönlerine gölge 

düşüren ciddi suçlar arasında yer almakta ve bu suçlarla mücadele konusu 

uluslararası ve yerel düzeyde giderek artan bir ilgi görmektedir. Ulusal düzeyde, 

Cumhuriyet Savcılığı, toplumsal yapının temsilcisi olarak bu suçlarla mücadelede 

önemli bir role sahiptir. 

Irak Cumhuriyet Savcılığı mensupları bu suçlarla ilgili soruşturmaları takip eder, 

kamu hakkı davası açar ve takip eder veya hazırlık soruşturması yapılırken ve 

ceza mahkemelerinin oturumlarına katılır, itiraz ve taleplerde bulunur, temyiz 

yöntemlerini gözden geçirir. bu davalarda verilen karar ve hükümlere karşı mali 

ve idari yolsuzluk suçlarını soruşturmak. 

Araştırmacı, bu aşamalara dağılmış üç bölümde bu görevleri ele almış ve en 

önemlisi etnik yasa koyucunun bu rol üzerindeki pozisyonundaki farklılık olan bir 

dizi sonuçla sonuçlandırmıştır, çünkü Irak'ta kamu davası bir suçlama olarak 

kabul edilmektedir. münhasıran iki özel durum dışında ön soruşturmayı 

üstlenmeyen organ, yani soruşturma hakiminin kaza mahallinde bulunmaması ve 

belirli kısıtlamalarla mali ve idari yolsuzluk suçlarının soruşturulması.  Araştırma 

sonucunda araştırmacı, hayata geçirilmesini umduğu birçok öneri sunmuştur. 

 

Anahtar kelimeler: savcılık, yolsuzlukla mücadele. 
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ABSTRACT 

THE PUBLİC PROSECUTİON OFFİCE İN IRAQ AND İTS ROLE İN 
COMBATİNG ADMİNİSTRATİVE CORRUPTİON 

AN ANALYTİCAL STUDY 

Corruption crimes are among the serious crimes that cast a shadow over all 

aspects of life in the countries affected by this phenomenon, and the issue of 

combating these crimes is receiving increasing attention at the international and 

domestic levels. At the national level, the Public Prosecution Office, as the 

representative of the social body, occupies a prominent role in combating these 

crimes. 

Members of the Public Prosecution Office in Iraq monitor investigations into these 

crimes, file and follow-up the public right case, or attend when conducting the 

preliminary investigation and in criminal court sessions, submitting appeals and 

requests, reviewing the methods of appeal against decisions and judgments 

issued in those lawsuits, and investigating crimes of financial and administrative 

corruption. 

The researcher dealt with these tasks in three chapters distributed over those 

stages and concluded with a number of results, the most important of which is the 

difference in the position of the ethnic legislator on this role, because the public 

prosecution in Iraq is considered an accusation body that does not undertake the 

preliminary investigation except in two specific cases exclusively. , namely the 

absence of the investigating judge at the scene of the accident, and the 

investigation of crimes of financial and administrative corruption with specific 

restrictions. As a result of the study, the researcher presented many 

recommendations that he hoped to be implemented. 

 

Keywords: Public Prosecution, Anti-corruption.. 
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 الملخص 

 الإداري الادعاء العام في العراق ودوره في مكافحة الفساد 
 دراسة تحليلية 

الجرائم الخطيرة التي تلقي بظلالها على جميع مناحي الحياة في البلدان التي  تعد جرائم الفســــاد من  

تعصـف  بها تلك الظاهرة، وتحتل مسـالة مكافحة هذه الجرائم اهتماما متزايدا على الصـعيدين الدولي  

والداخلي. وعلى الصــعيد الوطني يحتل الادعاء العام بوصــفه الممثل للهيئة الاجتماعية دوراً بارزاً  

 مكافحة هذا الجرائم. في

ــاء الإدعاء العام في العراق مراقبة التحريات عن تلك الجرائم و اقامة الدعوى بالحق   ويتولى أعضـ

العـام ومتـابعتهـا اولحضـــــور عنـد اجراء التحقيق الابتـدائي وفي جلســـــات المحـاكم الجزائيـة وتقـديم  

ــاد ام الصـــ ة طرق الطعن في القرارات والأحكـ ات ومراجعـ دعـاوى،  الطعون والطلبـ الـ ك  رة في تلـ

 التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري.

وقد تناول الباحث تلك المهام في ثلاث فصــــول توزعت على تلك المراحل وخَل صَ بنتيجة ذلك إلى  

عَاء الْعاَم في الْعِراق   جملة من النتائج أهمها تباين موقف المشرع العرقي من هذا الدور، ذلك أن الِاد ِ

هام لا تتولى التحقيق الإبتدائي إلا اسـتثنا ء في حالتين محددتين على سـبيل الحصـر، هما يعد جهة ات

اد المالي والِإدَارِي بقيود محددة.  ــَ ي التحقيق في مكان الحادث، والتحقيق في جرائم الْفسَ سياب قاَضــِ

 كما قدم الباحث بنتيجة الدراسة العديد من التوصيات التي يؤمل الأخذ بها. 

 

 الادعاء العام، مكافحة الفساد. الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة

يمثل الادعاء العام عنصـراً أسـاسـيا في دعوى الحق العام أمام المحاكم الجزائية، بوصـفه النائب عن المجتمع 

والممثـل لـه في مجـال الادعـاء بـالحق العـام ومتـابعـة الـدعوى العـامـة والرقـابـة وحمـايـة النظـام العـام ومصـــــالح 

اري ومراقبة المشــروعية وضــمان الحقوق  المجتمع والحفاظ على أموال الدولة ومكافحة الفســاد المالي والإد

والحريـات وتحقيق العـدل وحمـايـة الهيئـة الاجتمـاعيـة.  ومع وجود الادعـاء العـام في معظم دول العـالم لحمـايـة  

ٍ  منها عن بقية الدول، فبينما أطلق التشـريع العراقي تسـمية  الحق العام, إلا أن تسـميته تختلف أحيانا في بع

ا الجهاز، نجد أن كثيرا من التشــريعات الأخرى وكذلك اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة )الادعاء العام( على هذ

، والمبـاد  التوجيهيـة التي اعتمـدهـا مؤتمر الأمم المتحـدة الثـامن لمنع الجريمـة ومعـاملـة  2004الفســـــاد لعـام  

ختلاف في التسـمية لا ، اعتمدت تسـمية )النيابة العامة(. سير أن الا 1990المجرمين المعقود في هافانا سـنة  

يمس دلالة المصطلحين على أنه هيأة تنطوي مهمتها بالدفاع عن المجتمع وحماية الحق العام. وعلى ذلك فإن 

ــطلحان قانونيان مترادفان يعطيان المعنى القانوني ذاته، وهما متكافئان في  الادعاء العام والنيابة العامة مصــ

 لمؤسسة التي تمثل المجتمع.  المعنى ويدل كل منهما على الجهاز أو ا 

ويمـارس الادعـاء العـام دوراً فعـالا في كـافـة مراحـل الـدعوى الجزائيـة ابتـداءً من مرحلـة التحري وجمع الادلـة 

 ومروراً بمرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي فالمحاكمة والطعن، ومن ثم تنفيذ الأحكام.

ظام الشــرعية )حتمية تحريك الدعوى الجزائية( فيما  ويلاحظ أن المشــرع العراقي كان قد أخذ كأصــل عام بن

يتعلق بدور الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية، لذلك فهو يســاير بعٍ التشــريعات بهذا الخصــوص  

ويختلف عن الاخرى. كـذلـك فـإن الادعـاء العـام قـديم كفكرة لكنـه حـديـث كجهـاز لـه هيكلتـه ومهـامـه التي يتولاهـا 

 سها بمقتضى القانون.  وصلاحياته التي يمار

يلعب الادعاء دوراً فاعلا ومؤثراً في مراحل الدعوى الجزائية بدءا من تحريكها حتى انتهائها بصدور القرار  

ة التحريـات عن الجرائم   ذا الـدور في مرحلـة التحري وجمع الأدلـة بمراقبـ دأ هـ ا، ويبتـ ــل فيهـ أو الحكم الفـاصـــ

ذ كل ما من شـأنه التوصـل إلى كشـف معالم الجريمة. ويسـتمر هذا وجمع الأدلة التي يلزم التحقيق فيها واتخا

ة   ا الـدعوى الجزائيـ التي تمر بهـ ة المراحـل  ذ الأحكـام، وذلـك ارجع إلى اهميـ ا حتى في مرحلـة تنفيـ الـدور لاحقـ

ويقوم الادعاء العام كجهاز مسـتقل بالدور المنوط به والمهام المكلف بها إلى جانب القضـاء, من اجل ضـمان  

دلالحقو ات وتحقيق العـ ارز بين ,  ق والحريـ دور بـ ة بـ دالـ ان العـ ا من أركـ ه ركنـ ام بوصـــــفـ اء العـ ويتمتع الادعـ

الاجهزة القضـــــائيـة في مختلف دول العـالم، وهـذا المركز الـذي تبوأه الادعـاء العـام افرزتـه طبيعـة عملـه التي  

شــمل بعٍ جوانب الدعوى توســعت لتشــمل نواح  عديده لم تكن لتمتد إليها ســابقا، إذ توســع نطاق دوره لي
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المـدنيـة إلى جانب الدعوى الجزائيـة, وحمـاية الاســـــرة والطفولة، وكذلك الحفـاظ على أموال الدولة من النهـب 

 والاستحواذ والاختلاس ومتابعة أوجه الفساد في اطار مراقبة المشروعية.

 ثانياً: أهمية الدراسة

لموضـوعات المهمة التي تسـتحق البحث والدراسـة،  يعد موضـوع دور الادعاء العام في مكافحة الفسـاد من ا 

بالنظر لأنتشــار واســع لجرائم الفســاد في معظم مفاصــل الدولة العراقية في الوقت الحاضــر. خصــوصــاً بعد  

اد رقم ) نة  49صـدور قانون جديد للادعاء العام في مواجهة الفسـ والذي اجرى تعديلات كثيرة و  2017( لسـ

يك ومتابعة قضــــايا الفســــاد المالي والاداري في كافة الوزارات بعد الغاء  منح الادعاء العام صــــلاحية تحر

 مكاتب المفتشين العمومين.

 ثالثاً: المدخل تعريف بموضوع الدراسة:  

إن مكـافحـة الفســـــاد يتطلـب تضـــــافر الجهود الدوليـة والوطنيـة، على اعتبـار أن جرائم الفســـــاد جرائم معقدة  

د من تكاتف مؤسـسـات الدولة وأجهزتها، والأجهزة الرقابية ومؤسـسـات ومسـتترة، فعلى المسـتوى الوطني لا ب

المجتمع المدني والشــعب كذلكل للســعي في التقليص من حدوث جرائم الفســاد، فقد اســتقر من الناحية الفعلية  

ــرية. و لكن يجب ان يبحث عن  ــفته البشـ ــان ولصـ أنه لا يمكن اقتلاعه من جذوره، فالخطيئة ملازمة للإنسـ

أجل مكافحة الفسـاد و من أهم الاجهزة القانونية التي يلعب دوراً بارزاً في مكافحة هذا الجرائم هو  السـبل من

 الادعاء العام بوصفه الممثل للهيئة الاجتماعية.

ك ك الجرائم و تحريـ ات عن تلـ العـام   حيـث يتولى الإدعـاء العـام في العراق مراقبـة التحريـ الحق  دعوى بـ الـ

ــات المحاكم الجزائية وتقديم الطعون والطلبات   ومتابعتها و الحضــور عند اجراء التحقيق الابتدائي وفي جلس

اد المالي والاداري و  ومراجعة طرق الطعن في القرارات والأحكام الصـادرة في دعاوي خاصـة بجرائم الفسـ

 كذلك متابعة تنفيذ هذه الاحكام.

ــول توزعت على تلك  من خلال هذه الد ــة قانونية تحليلية يتناول الباحث تلك المهام من خلال ثلاث فصـ راسـ

المراحل وخَل صَ بنتيجة ذلك إلى جملة من النتائج واســــتنتاجات و الممقترحات أهمها تباين موقف المشــــرع  

التحقيق ث أن الادعـاء العـام في العراق يعـد جهـة اتهـام لا تتولى  دور، حيـ دائي إلا    العراقي من هـذا الـ الإبتـ

ي التحقيق في مكان الحادث، والتحقيق في  اسـتثناءً في حالتين محددتين على سـبيل الحصـر، هما سياب قاَضـِ

 جرائم الْفسََاد المالي والِإدَارِي بقيود محددة.
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 رابعاً: مشكلة الدراسة

د من جهة وكذلك شـيوع  تكمن مشـكلة الدراسـة في تعدد الجهات الرقابية في العراق في  مواجهة جرائم الفسـا

الجرائم الفسـاد المالي و الاداري على الرسم من تعدد تلك الجهات و و عدم وضـوح دور دائرة المدعى العام 

الذي نص على  2017( لســـــنة  49المالي والإداري التي تم اســـــتحداثها بموجب قانون الادعاء العام رقم )

( لســـنة  159ها وجود في ظل قانون الادعاء العام رقم )تشـــكيل تلك الدائرة والتي تعد دائرة جديده لم يكن ل 

الملغي. هذا من جهة فضـــلا  عن الغاء مكاتب المفتشـــين العمومين حســـب بعد صـــدور قانون الغاء   1979

حيث منح هذه المهام إلى دائرة المدعى العام المالي     2019( لســــنة  24مكاتب المفتشــــين العمومين رقم )

شــكلة قانونية في تحديد اختصــاصــات الدائرة المذكورة في مســألة الرقابة المالية  والاداري الامر الذي يثير م

والإدارية من جهـة والتحقيق الابتـدائي من جهـة اخرى بســـــبـب حداثة هذه الدائرة وتداخل الصـــــلاحيـات بين 

تشـرا  كيل الجديد في مواجهة ظاهرة اسـ ء  الادعاء العام ومحاكم التحقيق في هذا الخصـوص ومدى نجاعة التشـ

 جرائم الفساد.

 خامساً: أهداف الدراسة  

 تحديد ماهية جرائم الفساد.  - 1

 تحديد دور الادعاء العام في مكافحة جرائم الفساد في العراق  - 2

 بيان الآليات التي تمكن دائرة المدعي العام المالي والاداري في ممارسة دورها  - 3

 واقتراح النصوص القانونية والحلول لمعالجة ذلك.بيان المعوقات والنقص التشريعي لهذا الموضوع    -   4

 سادساً: أسئلة الدراسة

 . ما هي وسائل الادعاء العام في مواجهة جرائم الفساد؟ 1

 . ما هو مهام و سلطات الادعاء العام في موجهة جرائم الفساد؟ 2

 رائم الفساد. ما هو سبب تقييد المشرع العراقي لسلطة عضو الادعاء العام في التحقيق في ج 3

 ( أربع وعشرين ساعة من تاريخ توقيف٢٤المالي والإداري بشرط وجوب إحالة الدعوى خلال )  

 المتهم إلى قاضي التحقيق المختص؟
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  سابعاً: نطاق الدراسة

 إن نطاق هذه الدراسة تقتصر فقط على الجانب الاجرائي من مسالة مكافحة الفساد دون الجانب الموضوعي.

 ثامناً: خطة الدراسة  

تتناول الدراسة موضوع دور الادعاء العام في مكافحة الفساد في ثلاث فصول، يتضمن الفصل الأول نتناول  

ــيمه إلى مبحثين، نخصــص الاول بتعريف الادعاء  ــيتم تقس ــاد، وس فيه بيان ماهية الادعاء العام وجرائم الفس

 ي فنتطرق فيه إلى ماهية جرائم الفساد و بيان خصائصها.العام و نشأة و خصائص الادعاء العام، اما الثان

في جرائم الفسـاد، وسـنقسـمه إلى    أما الفصـل الثاني فنخصـصـه لدور الادعاء العام في اقامة الدعوى و التحقيق

ثلاث مبـاحـث، نتطرق في الاول إلى المهـام المتعلقـة بـالتحقيق الأبتـدائي في جرائم الفســـــاد، بينمـا نتنـاول في 

 الثاني مهام الادعاء والمتابعة، وفي المبحث الثالث مهام التحقيق الابتدائي في جرائم الفساد.

 دعاء العام في المحاكمة ومابعدها في مبحثين،أما الفصل الثالث فنتطرق فيه إلى دور الا

نتناول في مبحث الأول إلى دور الادعاء العام في مرحلة المحاكمة، ونخصـص الثاني لدور الادعاء العام في 

مرحلـة الطعن وتنفيـذ الأحكـام، ثم نختم الـدراســـــة  بـالخـاتمـة ونعرٍ فيـه نتـائج و اســـــتنتـاجـات و مقترحـات  

 الدراسة.

 ات السابقةتاسعاً: الدراس

دراسـة  حسـن يوسـف مقابله، بعنوان: دور الادعاء العام في تحقيق الشـرعية الجزائية )دراسـة مقارنة(،    -1

. تنـاول فيهـا البـاحـث  جهـاز الادعـاء العـام كـأحـد   ٢٠١٤الطبعـة الأولى، عمـان، دار الثقـافـه للنشـــــر والتوزيع  

لامة تطبيق القواعد القانونية السـائدة، باعتباره اجهزة الدولة المسـؤولة عن ضـمان الامني الجزائي وضـمان س ـ

 وسيلة واداة هامة لحماية شرعيه الاجراءات الجزائية.

دراســـــة  عبيـده عـامر مرعي الربيعي،  بعنوان: دور الادعـاء العـام في الجرائم المخلـة بواجبـات الوظيفـة    -2

 .٢٠١٨دراسة مقارنة.  

وق والعلوم السـياسـية، جامعة كركوك، تحت عنوان موضـوع رسـالة ماجسـتير تقدم بها الباحث إلى كلية الحق

ام   ــة الادعـاء العـ ارســـ ة ممـ احـث كيفيـ ا البـ اول فيهـ ه، و تنـ ات الوظيفـ ة بواجبـ دور الادعـاء في الجرائم المخلـ

ــاص التحقيق بهذه   ــا ان هناك جهات اخرى تمارس اختصـ ــوصـ ــلاحيات التحقيق في هذه الجرائم خصـ لصـ
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تعارٍ عند ممارسـة اختصـاص التحقيق مع صـاحب الاختصـاص الاصـلي  الجرائم، وهو ما يؤدي إلى قيام 

 ممثلا بقاضي التحقيق.

 دراسة  محمود عبدالمجيد عبد المجيد، بعنوان: المواجهة الجنائية للفساد، الطبعة  -3

 .٢٠١٥الثانية، القاهرة، دار نهضة مصر للنشر،  

ا ء من تشـريع القوانين المتعلقه بمكافحة الفسـاد  تناول الكتاب كيفية مواجهة الجرائم الفسـاد بصـورة عامه ابتد

ــاد وكيفيـة موائمـة  افحـة الفســـ ه المتعلقـه بمكـ ات الـدوليـ اقيـ افحـة وكـذلـك الاتفـ ه لتلـك المكـ ــائيـ والتطبيقـات القضـــ

 التشريعات الوطنيه مع تلك الاتفاقيات و كذلك  تناول دور الادعاء العام في مكافحة الفساد بصورة عامة .

 الدراسةعاشراً: منهجية 

ــاد، المنهج  القانوني التحليلي الذي يقوم على  ــة دور الادعاء العام في مكافحة الفسـ ــنعتمد في هذه الدراسـ سـ

عرٍ النصــوص القانونية والآراء الفقهية وتناولها بالوصــف والتحليل، كما ســنعتمد المنهج التطبيقي وذلك 

ــوع،  بعرٍ مجموعة من القرارات المحاكم التي تبين المباد  القان ــاء في هذا الموضـ ونية التي أقرها القضـ

 ودراسة هذه التطبيقات والتعليق عليها.

 الحادي عشر: هيكلية الدراسة

تم تقسيم الدراسة الى ثلاثة الفصول بعد المقدمة و كل فصل يحتوي على عدد من المباحث و المباحث مقسمة 

دث الفصل عن ماهية الادعاء العام بتعريف الى عدد من المطالب و الفروع و ذلك على النحو التالي حيث تح

ــأة الادعاء العام و خصــائصــه اما  الادعاء العام في اللغة و الاصــطلاح، و المبحث الثاني تحدث فيه عن نش

المبحث الثالث في هذا الفصـل تناول ماهية جرائم الفسـاد الاداري بتعريف الفسـاد في اللغة و الاصـطلاح، و 

آليات عمل الادعاء العام في مكافحة الفســاد الاداري، و الفصــل الثاني من هذا في المبحث الرابع تحدث عن 

ــاد الاداري، خصــــص   البحث تحدثنا فيه عن دور الادعاء العام في أقامة الدعوى و التحقيق في جرائم الفســ

لثاني تحثنا فيه المبحث الاول لتحديد المهام المتعلقة بالتحقيق الابتدائي في الجرائم الفسـاد الاداري و المبحث ا 

ــاد، و في  ا فيـه مهـام التحقيق الابتـدائي في جرائم الفســـ ابعـة و المبحـث الثـالـث تنـاولنـ عن مهـام الادعـاء و المتـ

الفصـــل الثالث تم تناول دور الادعاء العام في مرحلة المحاكمة ومابعدها في الجرائم الفســـاد الاداري حيث 

حلـة المحـاكمـة و المبحـث الثـاني تنـاول فيـه طرق الطعن خصـــــص المبحـث الاول لـدور الادعـاء العـام في المر

 ونرىالادعـاء العـام في الاحكـام و تطرق في المبحـث الثـالـث الى دور الادعـاء العـام في مرحلـة تنفيـذ الاحكـام.  
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ــانياً يحتمل الخطأ و  انه مهما بذلنا من جهد في عرٍ الموضــوع وتبنى ما نراه صــواباً، فأنه يبقى جهداً انس

 ا من طبيعة البشر فالكمال لله وحده. وه ولي التوفيق.نسيان وهذ
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 الفصل الاول

 ماهية الادعاء العام وجرائم الفساد الاداري 

فــي الــدعوى الجزائيــة لمــا لــه مــن دور فــي كافــة مراحــل هــذه  فعــالاً يعــد الادعــاء العــام عنصــراً اساســياً  

ــدعوى ــا ال ــه القضــائية, ويجــدر بن ــي دراســة مهام ــداً للمضــي ف ــذا المصــطلح تمهي ــف ه ــد مــن تعري ، و لاب

اولاً تعريـــف الأدعـــاء العـــام فـــي اللغـــة ومـــن ثـــم تعريفـــة فـــي الاصـــطلاح, ولابـــد كـــذلك مـــن تحديـــد 

 اختصاصاته من خلال المطلبين الآتيين.  

 تعريف الادعاء العام  :1.1

 الادعاء العام لغةً   تعريف :1.1.1

ــفة،  ــي ص ــام( وه ــوفة و )الع ــي موص ــاء( وه ــين، )الادع ــن كلمت ــب م ــو مصــطلح مرك ــام ه ــاء الع الإدع

 ( منــه والاســم  )ادعــاء ،يــدعي ،ادعــى( مصــدر وهــو، الافتعــال وزن علــىفأمــا الإدعــاء فــي اللغــة هــي 

 .  على وزن فعلى   )دعوى

ــدعوه دعــاءً و  ــرة ومنهــا، دعــاه  ي ــه  و -فالادعــاء لهــا معــان  كثي ــاداه ، و -صــاح ب ــه،  -دعــوى ن رســب الي

إلـــى الأمـــر ســـاقه إليـــه... وتـــداعى العـــدو تـــداعياً أقبـــل، والنـــاس دعـــا بعضـــهم تـــداعوا -اســـتعانه و -و

 (1)باطلا  أو حقال ادعى تقول،  لغيرك أو لك حقا تدعي أن هو:الادعاءالشيء ادعوه. 

اه. والعــام اســم فاعــل وخــلاف الخــاص  وامــا العــام فمنــه: ــ  ــدناك اي ــا قل ــاك امرن عــم  الشــيء شــمله. وعممن

 بالعطيــة القــوم عــموهــو لفــظ وضــع وضــعاً واحــداً لكثيــر سيــر محصــور مســتغرق جميــع مــا يصــلح لــه. 

 
 
 .199 -198، ص 1980الشيخ عبده البستاني، الوافي، معجم وسيط اللغة العربية، مكتبة لبنان، بيروت، (  1)
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  :بمعنــى همأمــر فلانــا القــوم عــم .لفــه بالعمامــة ســهرأ  وعــم طــال، النبــات وعــم الارٍ المطــر وعــم

 .(2)  خصصه   ضد عاما جعله  الشيء وعمم العامة، ملجأ فصار اياه قلدوه  اياه أو الزموه

 تعريف الادعاء العام اصطلاحاً  :2.1.1

ــف فيمــا يخــص ــام الادعــاء تعري ــى (3) الع ــام ال ــانون الادعــاء الع ــي فــي ق ــم يتطــرق المشــرع العراق ل

ــاء ــف الادع ــام، تعري ــد الع ــدان  وق ــي بل ــوانين ف ــم الق ــج معظ ــى نه ــك عل ــي ذل ــي ف ــار المشــرع العراق س

ــه و القضــاء.   ــى الفق ــف ال ــة التعري ــرك مهم ــث ت ــذلكالاخــرى، حي ــإن ول ــف ف ــاء تعري ــام الادع  الع

 .الخصوص هذا  في والباحثون الفقهاء إليه ذهب ما إلى يعتمد  اصطلاحا

ــانون  ــوي حــدد الق ــان معن ــاز أو كي ــه جه ــام بأن ــانون وصــف  الإدعــاء الع ــاء وشــراح الق حــاول بعــٍ فقه

ــه  ــز مســتقل وإن ــة خاصــة ومرك ــام ذو طبيع ــاء الع ــأن الإدع ــرى ب ــن ي ــنهم م ــال القضــاء، فم ــي مج دوره ف

ــفته وكـــيلاً عـــن الهيئـــة  ــا القـــانون لـــه بصـ ــة أناطهـ ــا ليقـــوم بمهمـ يحضـــر فـــي الـــدعوى أو يتـــدخل فيهـ

، أوهــو جهــاز حيــوي يســاهم بعــون القضــاء ويســهل مهماتــه، ويســعى لتحقيــق العدالــة (4) عيــةالاجتما

 .(5)  وإحقاق الحق

 متابعــة الــدعوى مهمــة القــانون بهــا انــاط هيئــة(بأنــه:  العــام الادعــاء الفقــه مــن جانــب عــرف العــراق ففــي

بحــق الجنــاة(  وتنفيــذها الأحكــام صــدور لغايــة تحريكهــا منــذ ,المجتمــع عــن نيابــة المتهمــين ضــد العامــة

(6.) 

رِفَ  و مراقبــة  القــانون تطبيــق حســن مهمتــه القضــائية الســلطة أجهــزة مــن جهــاز: (بأنــه أيضــا وعــ 

الجهــة  عــن ممثــل لكونــه العــام الحــق حمايــة مــع ينســجم بمــا القــوانين وتطبيــق والأحكــام القــرارات

 (.7)الاجتماعية(  

مشــروعية  مراقبــة فــي المجتمــع عــن متخصصــة، تنــوب اجرائيــة هيــأة: (بأنهــا آخــرون وعرفهــا

بإعمــال  القضــائية الســلطة مطالبــة مهمــة المجتمــع إليهــا أســند القــانون، والتــي لأحكــام الســليم التطبيــق

 
 
 .988- 986بيروت، ص ابن منظور، لسان العرب، المحيط، المجلد الأول، قدم له العلامة الشيخ عبده العلايلي، إعداد وتصنيف: يوسف خياط، دار لسان العرب، (  2)

 العامة مرادف آخر يستعمل في بعٍ البلدان مثل فرنسا وهو النيابة العام للأدعاء إن(  3)

 .30، ص 1988ء العام، الثقافة القانونية، بغداد، سسان جميل الوسواسي، الإدعا(  4)

 9، ص 1986سعدون توفيق حسين، دور الإدعاء العام في الدعاوي المدنية، وزارة العدل، مجلس العدل، بغداد،   (5)

 .969 ص ،1973 القاهرة، العربية، اللغة مجمع الثاني، الجزء الوسيط، المعجم وآخرون، أنيس إبرهيم،  (6)

 .13ص ،2018 بغداد، صباح، مكتبة العراقي، في العام للادعاء القانوني التنظيم جاسم، عبد  كاظم الزيدي، القاضي  (7)
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وجــود  عــدم أو وجــود عــن الكاشــف البــات الحكــم صــدور لغايــة المطالبــة هــذه ومتابعــة القــانون،  أحكــام

 (.8)العقاب(   في للدولة حق

ونــرى بــأن تلــك التعــاريف للإدعــاء العــام لا تتباعــد مــع بعضــها فــي تعريفــه ، ولكــن نميــل إلــى أن 

ــارس دوراً عضــوياً  ــة تم ــة عدلي ــاز أو جه ــه: )جه ــه بأن ــام ومهام ــاء الع ــع الإدع ــجم م ــذي ينس ــف ال التعري

لــة ومراقبــة تطبيــق مــع القضــاء ممــثلاً عــن المجتمــع أمــام القضــاء لحمايــة المشــروعية وحســن ســير العدا 

 (.9)القوانين(.  

 نشأة الادعاء العام وخصائصه  :2.1

 الادعاء العام  وتطورنشأة  :1.2.1

جهــاز الادعــاء العــام لــم يظهــر فجــأة بــل مــر بمراحــل تاريخيــة عديــدة حتــى وصــل إلــى مــا هــو عليــه الآن 

مــن تنظــيم وتطــور، فهــو لــم يــأت دفعــة واحــدة، بــل تــدرج فــي نمــوه ، وبالتــالي اتضــحت ملامــح وصــورة 

هـــذا الجهـــاز بشـــكله الحـــالي وان اختلفـــت مـــن نظـــام إجرائـــي لأخـــر، فهنـــاك العديـــد مـــن الآراء التـــي 

ــد ط ــة بالعدي ــره المدعوم ــة نظ ــك بوجه ــل رأي يتمس ــوره، وك ــاز وظه ــذا الجه ــأة ه ــت بخصــوص نش رح

 من الحجج والأسانيد.

ــأته ترجع إلى العصــر الروماني   ــأة وتطور الادعاء العام فمنهم من رأى أن نش تباينت الآراء بخصــوص نش

ومنهم من يرى بأن نشـــــأة   ومنهم من يذهب إلى القول بأن الادعاء العام سرف من قبل المصـــــريين القدماء

الادعاء العام ترجع إلى الشـريعة الإسـلامية وبعضـهم الآخر أرجع نشـأته إلى القرن الثالث والرابع عشـر في 

ــا . كما عرف العراقيون القدماء وظيفة الادعاء العام، كما هو ثابت تاريخيا فقد عرف العراق القديم  (10)فرنسـ

، وان الواح الطين  (11)منـه ق.م  2500ت الاجتمـاعيـة منـذ اكثر من ) وادي الرافـدين( القوانين و الإصـــــلاحـا

اهد على ذلك، كما أن العراقيون القدماء قد عرفوا التشـريع قبل  التي تم العثور عليها في مدن العراق القديم شـ

  سيرهم من شـعوب المنطقة كالشـعوب الإيرانية أو مصـر الفرعونية ، وأول ما يذكر من الشـرائع القديمة لتلك 

المجتمعات في وادي الرافدين أن الملك كان يعد ينبوعاً للعدالة والشـريعة وقد كانت فكرة العدالة في العصـور  

القديمة قبل زمن حمورابي فضـلا تتفضـل به الآلهة أو السـلطة على الناس ولكنها أصـبحت في زمن حمورابي  

 
 
 .15 ص ،2013 ،الإسكندرية القانونية، الوفاء مكتبة ،العام الادعاء بكري، يوسف بكري محمد، .د   (8)

 .1،ص   2014العـام فـي التحـري والتحقيـق االبتـدائي، بحـث منشـور فـي مجلـة جامعـة ذي قـار، المجلـد التاسع، العدد الثالث،   محمـد حسـن كاظم، دور االدعـاء  (9)

 وما بعدها.  15، ص 1978( محمد معروف عبده: رقابة الادعاء العام على الشرعية ، رسالة دكتوراه، كلية القانون ، جامعة بغداد،  10)

 .  102، ص2010، شركة مجموعة العدل للصحافة والنشر، بغداد، 1(مدحت المحمود: القضاء في العراق ، دراسة استعراضية للتشريعات القضائية في العراق، ط11)
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موظفين التابعين إلى المحاكم ولكن حق من حقوق الرعية. وتشـير المصـادر أيضـا إلى وجود عدد كبير من ال 

ــون  ــعاة خاصـ ــرائع ألا القليل كالمبلغين وسـ ــورة أكيدة ولم يذكر منهم في الشـ لم تعرف ماهية وظائفهم بصـ

بالقضـــاء والمســـجلين ، كما لم يتم التأكد من كيفية تنفيذ قرارات المحاكم ولا نعرف بالأدلة المباشـــرة وجود 

، كما أن الشــريعة الإســلامية عرفت نظاما للاتهام يتميز بأنه يجمع  (12)مجهاز للشــرطة أو جهاز الادعاء العا

ــر   ــة المجني عليه وكانت تباشـ ــره الأفراد وخاصـ ــطة الدولة ونظام الاتهام الذي يباشـ بين نظام الاتهام بواسـ

ويمكن القول أن .  (13)الدعوى الجنائية العامة من الدولة جهتان وهما والي المظالم أو ولي الأمر أو المحتسـب

وظيفة الادعاء العام ظهرت لأول مرة في العراق بعد ان شـــن قانون أصـــول المحاكمات الجزائية العثماني  

والمقتبس من القـانون الفرنســـــي وتضـــــمن الأخـذ بنظـام الادعـاء العـام وبموجـب هـذا القـانون تم   1879عـام  

 .(14)استحداث تشكيلات للمدعين العامين والمستنطقين )المحققين(

( واسـتحدثت  1919ثم صـدر بعد ذلك قانون أصـول المحاكمات الجزائية البغدادي الذي سـري مفعوله عام )

بموجبه وظيفة نواب عموميين من الحقوقيين و أنيطت به صــــلاحية تعقيب الدعاوى الجزائية وتمثيل الاتهام 

ه وفي عـام   ه إلا أنـ ك في حـدود ضـــــيقـ ام وذلـ الأحكـ ة ا   1925والطعن بـ ت وظيفـ ام و أنيطـت ألغيـ ب العـ ائـ لنـ

صلاحياته المتعلقة بالتحقيق إلى ضباط التحقيق ومعاونيهم اذا كانت وزارة العدل تمنح سلطة )ضابط تحقيق(  

اسـتحدثت   1926إلى مدير الشـرطة وسـلطة )معاون ضـابط تحقيق( إلى معاون مدير الشـرطة ولكن منذ عام 

ــم جديد هو ) المدعي ــول المحاكمات (15)العام(  مرة أخرى وظيفة النائب العام باسـ ، وقد كان ذيل قانون أصـ

ــنة    42الجزائية البغدادي رقم  ــاء العراقي    1931لسـ نقطة البداية في انبثاق الادعاء العام كأحد دعائم القضـ

، وبعد تشــــريع قانون (16)الرصــــين ليؤدي دوره في حفظ حقوق المواطنين والدفاع عنها وحماية الحق العام

المعدل الغي قانون أصــول المحاكمات الجزائية البغدادي  1971لســنة   23ائية رقم أصــول المحاكمات الجز

ــدور قانون 38-30( منه وأفرد للادعاء العام المواد من )371وذيوله وتعديلاته بموجب المادة ) ( وبعد صــ

ام رقم ) ة  159الادعـاء العـ ذا   1979( لســـــنـ انوني لهـ ام القـ دل حـدث تطور نوعي وكمي هـائـل في النظـ المعـ

وقد شـرع هذا القانون وذلك اسـتجابة للتغييرات   2017لسـنة    49الجهاز وتشـكيلاته ، ثم صـدر القانون رقم 

التي حصــلت في الوقت الراهن والتوافق مع التشــريعات الحديثة وإزاء كل هذه المتغيرات فقد أوجب القانون  

 
 
 .  304-303، ص 1959،شركة التجارة والطباعة المحدود،  2(ينظر طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة، القسم الأول، تاريخ العراق القديم، ط12)

 . 63، ص 1991، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، 1(د. أحمد سعيد المومني: قضاء النظام، ط13)

 .  99(ينظر مدحت المحمود: المصدر السابق ، ص 14)

 . 100(مدحت المحمود : المصدر السابق ، ص 15)

 .  32، ص1968، 2جلة الشرطة، ج(عبد الوهاب الدوري : الادعاء العام في العراق، بحث منشور، م16)
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ون من خريجي المعهـد القضـــــائي  ان يتوفر بعضـــــو الادعـاء العـام الكفـاءة القـانونيـة العـاليـة فـأشـــــترط أن يك

ــائي في الإقليم أو من المحامين والحقوقيين الذي لم تتجاوز أعمارهم ) ــنة  50الاتحادي أو المعهد القضــ ( ســ

 .  (17)( سنوات10ولهم الخبرة في مجال عملهم لا تقل عن )

 خصائص الادعاء العام  :2.2.1

ــد  ــذه القواع ــه وه ــه تنظم ــد خاصــة ب ــه قواع ــة ل ــامي العدال ــع وح ــل المجتم ــاره يمث ــام باعتب ــاء الع ان الادع

نابعــة مــن كونــه يمثــل الســلطة المطلقــة فــي حمايــة الحــق وهــذه القواعــد تختلــف عــن تلــك القواعـــد 

ــي ي ــة الت ــة مــن حيــث الوظيف ــة للتجزئ ــل وحــدة سيرقابل ؤديهــا الخاصــة بتنظــيم القضــاة, فالادعــاء العــام يمث

كمــا انــه يخضــع مــن حيــث التــدرج الــى رئــيس الادعــاء العــام الــذي لــه حــق الاشــراف والتوجيــه ولــوزير 

ــدل فــي الدولــة التــي تجعــل منــه رئيســا للادعــاء العــام كمــا انــه مســتقل عــن القضــاة عنــد تأديتــه  الع

ــر  ــة سي ــدعوى الجنائي ــي ال ــو طــرف رئيســي وضــروري ف ــة اخــرى فه ــن جه ــن جهــة وم ــه هــذا م لواجبات

مــن حيــث المســؤولية أن عضــو الادعــاء العــام يــرد كالقاضــي فــي الحــالات التــي يحــددها القــانون فــي  انــه

 .حين ان الخصم في الدعوى لا يرد

 جهــاز يســمى جهــاز يؤســس : أولا ((أنــه العراقــي علــى العــام الادعــاء قــانون مــن( 1)  المــادة تــنص

 والإداري المــالي بالاســتقلال متــعيت الاتحاديــة القضــائية الســلطة مكونــات مــن ويعــد العــام الادعــاء

ً . بغــداد فــي مقــره ويكــون  الادعــاء رئــيس  ويمثلــه المعنويــة بالشخصــية العــام الادعــاء جهــاز يتمتــع: ثانيــا

 .(18).))يخوله من أو العام

 :الآتية بالخصائص يتسم العام الادعاء أن المتقدم النص من ويتضح

 : وعليه فان خصائص الادعاء العام هي

   عدم التجزئة: .1

ان وظيفــة الادعــاء العــام تعتبــر وحــدة واحــدة سيــر قابلــة للتجزئــة، وأعضــاء الادعــاء العــام يكمــل أحــدهم 

ــام لا  ــاء الع ــم الادع ــي اس ــأ ف ــذلك الخط ــا، ل ــون به ــي يقوم ــة الت ــي الوظيف ــذوب ف ــر وان شخصــيتهم ت الاخ

ــد ضــرورة لمعر ــا لا يوج ــة كم ــة المحاكم ــل حضــر جلس ــذا الممث ــا دام ه ــم م ــلامة الحك ــى س ــؤثر عل ــة ي ف

 
 
 .  6/3/2017في   4437، منشور في الوقائع العراقية، العدد  2017لسنة  49/ ثالثاً( من قانون الادعاء العام رقم 4(تنظر المادة )17)

 .2017لسنة  49( من قانون الادعاء العام رقم 1المادة )  (17)
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اســم عضـــو الادعـــاء العـــام الــذي يحضـــر جلســـة المحاكمـــة، بهـــذا فــان  رئـــيس الادعـــاء العـــام يمــــثل 

 (.19)الـدولـة في اقتضاء حقها في العقاب ويمارس الوظائف بنفسه او يوكل نوابه لتأديتها 

 :الاستقلالية .2

ويقصـــد بهـــا اســـتقلال جهـــاز الادعـــاء العـــام عـــن الســـلطة التشـــريعية والتنفيذيـــة باعتبـــاره جـــزءا مـــن 

ــنة  ــات لس ــانون العقوب ــع لق ــدولي التاس ــؤتمر ال ــر الم ــد اق ــاز القضــائي، وق ــذا  ١٩٦٤الجه ــتقلال ه ــدأ اس مب

 علـــى 2017لســـنة  49. ونصـــت المــادة الأولـــى مــن قـــانون الادعـــاء العــام العراقـــي رقــم (20)الجهــاز

ــه بشــكل  ــؤدي عمل ـــاز ان ي ــدأ لكــي يستطـــيع هـــذا الجـه ــالي والإداري. والعلــة مــن هــذا المب الاســتقلال الم

صحـــيح مــع وجـــود التعــاون بيــنهم، ويلاحــظ علــى قــانون الادعــاء العــام العراقــي انــه جعــل مبــدأ ترشــيح 

ــدما نــص واش ــ ــة رئــيس الادعــاء العــام مــن قبــل مجلــس القضــاء الأعلــى الاســتقلالية مشــوبة عن ترط موافق

ــس  ــي مجل ــام ضــمن المحاصصــة الموجــودة ف ــرئيس الادعــاء الع ــذا دخــل الترشــيح ل ــواب، وبه ــس الن مجل

النـــواب العراقـــي، وفـــي أولويـــات حيـــاد القضـــاء ان يكـــون بعيـــدا عـــن التيـــارات السياســـية فهـــو لكـــل 

ولـــيس  ، كمـــا يقصـــد بالاســـتقلالية أيضـــا ان الادعـــاء العـــام جـــزء مـــن الهيئـــة القضـــائية (21)المجتمـــع 

ــوع مــن  ــلا يباشــر أي ن ــم مســتقلون عــن رجــال القضــاء ف ــة وتصــرفاتها تعــد عمــل قضــائي الا انه الإداري

ــرى  ــال الأخ ــى الأعم ــا عل ــل منه ــة ك ــائف يضــمن رقاب ــين الوظ ــه، والفصــل ب ــراف او التوجي ــواع الاش أن

ــدائي إض ــ ــق الابت ــة التحقي ــارس وظيف ــام ان يم ــدعي الع ــوز للم ــلا يج ــاء، ف ــي كشــف الأخط ــد ف ــا يفي افة مم

 .(22)الى وظيفته والا يكون قد أخل بحق المتهم بالدفاع عن نفسه لاجتماع صفتي الخصم والحكم

 ثالثاً: عدم المسؤولية  .3

إن موضــوع عــدم مســؤولية الادعــاء العــام عــن الاخطــاء الــذي يرتكبهــا إنمــا تتعلــق بمســالة تقســيم الخطــأ 

فــي أفعــالهم بوصــفها أفعــالا قــد  إلــى مــادي وفنــي. فــإذا كــان الجميــع مســؤولين عــن الخطــأ المــادي

 
 
 ٦ ص ، ١٩٩٨ عمان الثقافة، دار الأردني، الجزائية المحاكمات أصول قانون مباد  البحر، خليل ممدوح .د   (18)

ــاس النظام من ( ٤٢ ) المادة نصــت كما ، ٦٦ ص ،١٩٩٨ عمان الثقافة، دار الأردني، الجزائية المحاكمات أصــول قانون مباد  ، خليل، ممدوح  (19)  في العام المدعي لمكتب الأس

 الرزاق عبد  فخري عمر .د  وظائفها، أداء في المحكمة أجهزة باقي عن مسـتقلة بصـفة ويعمل الشـامل الدولي بالقضـاء متصـل المحكمة أجهزة أحد  هو العام المدعي :الدولية الجنائية (المحكمة

، ٢٠١١ سـنة بغداد، جامعة ،١ الإصـدار ، ٢٦ العدد  القانونية، العلوم مجلة ،"الدائمة الدولية الجنائية المحكمة امام الجزائية والرؤسـاء، القادة مسـؤولية تقرير في العام المدعي دور "الحديثي،

 .١٤٩ ص

 .٧١، ص ١٩٨٨ة للطباعة والنشر، بغداد،  عبد الأمير العكيلي، د.سليم إبراهيم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدار الجامعي  (20)

 .٣٣ – ٣٢، ص  ٢٠١١الجوخدار، التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان . د. حسن    (21)
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يرتكبهــا الكافــة، كــأن يرتكــب عضــو الادعــاء العــام ايــة جريمــة عمديــة أو سيــر عمديــة او يتلــف مــالا مــن 

 .(23)اموال الدولة أخرى

ــدعاء ــا عضــو اال ــي يؤديه ــال الت ــا يخــص الأعم ــا فيم ــو  أم ــا ه ــه، فالأصــل فيه ــات وظيفت ــام أداء لواجب الع

ــد  ــب يع ــأن أداء الواج ــي ف ــات العراق ــانون العقوب ــب ق ــال. لأن حس ــك الأعم ــن تل ــف ع ــأل الموظ أن لا يس

ــى هــذه الاعمــال ــة و بــذلك لا يحاســب عل ــببا مــن أســباب الإباح ــة مــن الاباحــة تســتهدف (24)س .  والعل

ــا، وتســـتهدف كـــذلك تـــوفير الطمأنينـــة تمكـــين الدولـــة مـــن مباشـــرة اختصاصـــها عـــن طريـــق موظ فيهـ

 .(25)والاستقلال للموظف كي يؤدى واجبه وهو لا يخشى مسؤولية طالما كان حسن النية

وعلــى ذلــك فــإن أعضــاء الادعــاء العــام فــي العــراق عنــدما يــؤدون أعمــالهم فــإنهم لا يتحملــون أيــة 

ــدعوى أو فــي الآراء وال  ــوقفهم فــي ال ــأ فــي م ــب علــى خط ــؤوليه قــد ترت ــدونها فــي مس ــات التــي يب طلب

ــة ويســتندون فــي ذلــك إلــى مــا  ــدأ حســن الني المحاكمــة مــا دامــوا فــي ادائهــم لعملهــم هــذا ينطلقــون مــن مب

ــيهم ضــمائرهم ــه عل ــا (26)تملي ــة وفق ــه بحســن ني .  اذا كانــت ممارســة عضــو الادعــاء العــام مهامــه وواجبات

ــد إذا  ــدأ بالتعقي ــألة تب ــأن المس ــر التســاؤل، ف ــانون لا تثي ــى و للق ــه إل ــام بواجبات ــام عضــو الادعــاء الع أدى قي

الاضــرار بأحــد علــى تعمــد الغــد اطــراف الـــدعوى بنــاء أو ســوء النيــة، وذلــك بغيــة تحقيــق منـــافع 

ــد  ــن التعقي ــر م ــر الكثي ــانون لا تثي ــة للق ــة المخالف ــام العمدي ــاء الع ــال عضــو الادع ــت أفع شخصــية، اذا كان

ــدة  ــون معق ــإن المســألة تك ــث وجــوب مســاءلته، ف ــي مــن حي ــو خطــأ فن ــا ، وه ــارف خطــأ مهني ــا إذا ق تمام

ــة الجســيمة  ــائي علــى مســاءلة اصــحاب الفــن عــن أخطــائهم الفني ــه الجن ــد اســتقر الفق ــع التعــابير فق فــي جمي

 .(27)دون اليسيرة  

 للأدعاء العام:     الخضوع التدريجي .4

ــرة ــي مباشـ ــل فـ ــو الأصـ ــام وهـ ــاء العـ ــاز الادعـ ــو رأس جهـ ــراق هـ ــي العـ ــام فـ ــاء العـ ــيس الادعـ  إن رئـ

ــة  ــدة عامـ ــاتهم كقاعـ ــرون اختصاصـ ــة ويباشـ ــه بالتبعيـ ــدينون لـ ــاء فيـ ــائر الأعضـ ــا سـ ــاته. أمـ اختصاصـ

 بالوكالة المفترضة عنه.

 
 
 .374، ص 1971( د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسـكندرية، 23)

 .1969( لسنة  111ت العراقي رقم )( من قانون العقوبا 40( و )  39( تنظر المادتان )24)

 .226، ص 1982،دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،   5القسـم العـام، ط  -( د. محمـود نجيـب حسني، شـرح قـانون العقوبـات25)

 .39( سسان جميل الوسواسي، مصدر سابق، ص26)

 .40( عبد الأميرعكيلي و د. ضاري خليل محمود، مصدر سابق، ص 27)
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إذ يتــولى رئــيس الادعــاء العــام الرقابــة والإشــراف الإداري المباشــر علــى جهــاز الادعــاء العــام ولــه 

لادعــــاء العــــام إصــــدار التعميمــــات والإرشــــادات الخاصــــة بتنظــــيم العمــــل وحســــن قيــــام أعضــــاء ا 

 . (28)بأعمالهم

ــل  ــأن يعم ــزم العضــو ب ــي تل ــام الت ــاء الع ــل الادع ــة عم ــه طبيع ــدريجي تملي ــإن الخضــوع الت ــك ف ــى ذل وعل

ــه و الا ــادرة الي ــر الص ــدود الأوام ــر  ضــمن ح ــك إذا أم ــى ذل ــائه. وعل ــل رؤس ــن قب ــبة م ــرٍ للمحاس تع

ــك، أو  ــن ذل ــامتنع العضــو ع ــا ف ــق فيه ــة التحقي ــة ومتابع ــدعوى العام ــك ال ــام و بتحري ــاء الع ــيس الادع رئ

ــاءلة  ــة للمس ــون عرض ــالتين يك ــي الح ــام ف ــاء الع ــو الادع ــإن عض ــا، ف ــدعوى فأقامه ــة ال ــدم اقام ــره بع أم

ــي ــف ف ــة مــن رئيســه ولكــن الأمــر يختل ــف  الاداري ــي اتخــاذ أي موق ــه يكــون حــرا ف ــة فان ــة المحاكم مرحل

يــراه فــي الــدعوى وأن يقــدم أي طلــب يــراه حســبما يمليــه عليــه ضــميره ووجدانــه ولــيس لرئيســه ان 

 .(29)يأمره بخالف رأيه

ويلاحـــظ إن نصـــوص قـــانون الادعـــاء العـــام خلـــت مـــن الإشـــارة إلـــى مبـــدأ التـــدرج الهرمـــي ولكنهـــا 

ــة تدريجيــة فــي هــذا احتــوت فــي مضــمونها علــى حــق  ــام تبعي ــة والاشــراف، وذلــك يعنــي فــرٍ قي الرقاب

ــاميم و  ــام صــالحية إصــدار تع ــيس الادعــاء الع ــس القضــاء ورئ ــرئيس مجل ــنح المشــرع ل ــث م ــاز، حي الجه

ارشــادات خاصــة لحســن ســير العمــل وينبغــي ملاحظــة أن عضــو الادعــاء العــام لا يســتطيع مباشــرة 

ــف ــام أي جهــة الا بتكلي ــه أم ــام  أعمــال وظيفت ــيس الادعــاء العــام، ويجــب علــى عضــو الادعــاء الع مــن رئ

ــلان  ــة بط ــن إمكاني ــة فضــلا ع ــة التأديبي ــرٍ للعقوب ــه والا تع ــن رئيس ــادرة م ــر الص ــك الأوام ــة تل إطاع

 .(30)التصرف الذي باشره من دون توافر سند قانوني عند الاقتضاء

جديـــد،  يمـــارس رئـــيس الادعـــاء /أولا( مـــن قـــانون الادعـــاء العـــام ال ١٣اذ يلاحـــط ان بموجـــب المـــادة )

ــة التزامــاتهم ــاء العــام ومراقب ــاز الادع ــراف علــى جه ــام الاش ــدة فــي (31)الع ــاك عبــارة زائ ــه هن .  الا ان

ــذه  ــا تتعــارٍ ه ــام "، كم ــانون شــؤون القضــاة وأعضــاء الادعــاء الع ــق ق ــادة الا وهــي "وف نــص هــذه الم

ــة ال  ــاء مهم ــها بإعط ــادة نفس ــن الم ــة م ــرة الثاني ــع الفق ــارة م ــراف القضــائي العب ــة الاش ــرئيس هيئ ــيد ل تفت

بالإضـــافة الـــى ان قـــانون شـــؤون القضـــاة وأعضـــاء الادعـــاء العـــام سيـــر موجـــود فعـــلا، بهـــذا يقتـــرح 

 
 
 .49- 48فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، مصدر سابق، ص ( د.  28)

 .167، 2000( إبراهيم المشاهدي، معين القضاة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 29)

 .  39( سسان جميل الوسواسي، مصدر سابق، ص30)

 .69،ص 2015ود. سليم ابراهيم حربة، شـرح قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة، دار السـنهوري، بيـروت،  ( عبد الأمير العكيلي31)



15 

 

ــل  ــن قب ــام م ــاء الع ــاز الادع ــى جه ــراف عل ــون الاش ــنص ويك ــن ال ــدة م ــارة الزائ ــذه العب ــاء ه ــث الغ الباح

  (.32)على رئيس الادعـاء العام  رئيـس الادعـاء العام، ولمجلس القـضاء الأعـلى حق الرقـابة

 ماهية جرائم الفساد الاداري  :3.1

إن  جريمــة الفســاد مــن أكبــر التحــديات التــي تواجــه الــدول كافــة، فهــذه المشــكلة لا تكمــن فقــط  فــي 

المجتمعــات التــي تتســـم بالفســاد، بــل تكمـــن  فــي ســـرعة انتشــار الفســاد، و اتســـاعها وتنوعهــا، وهـــذا  

عــات، وعليــه ســنتحدث فــي هــذا المبحــث عــن تعريــف الفســاد فــي اللغــة والقــانون، يــؤثر ســلباً علــى المجتم

 ومن ثم بيان خصائصها و ذلك من خلال مطلبين:

 التعريف بجرائم الفساد الاداري   :1.3.1

 تعريف الفساد لغة:  الفرع الاول:

لَحَ  ــَ ــلاف المصــلحة ص ــدة خ د . فالمفس ــِ د ويفَس ــ  دَ يفَس ــَ ــن أصــل فسَ ــأخوذ م ــي م ــيٍ الصــلاح وه ــاد نق الفس

( . والفساد : هو اخذ المال ظ لماً بغير حق   ( .33فسََدَ الشيء بَطَلَ وأضْمَحَل. ويأتي بمعنى تغَيَرَ 

ــال أفســد الشــيء  ــل و يق ــه الاضــراب و الخل ــى أن ــاجم الوســيط عل ــي مع ــى الفســاد ف ــم توضــيح المعن ــد ت وق

ــاد   ــتقامة أو المبـ ــيلة أو الاسـ ــن الفضـ ــد عـ ــة والبعـ ــة الأمانـ ــي خيانـ ــد يعنـ ــذلك قـ ــتعماله، كـ ــاء اسـ أي أسـ

 .(34)الاخلاقية والتحريٍ على الخطأ باستخدام وسائل سير شرعية، أو سير قانونية

ــي أيض ــ ــة أخــرى مرضــية أو ويعن ــى حال ــه الصــحية إل ــن حالت ــر ع ــذاء اي تغي ــاد الغ ــن، كفس ــف او عف اً تل

انحـــلال عناصـــره، بحيـــث تفقـــد قيمتهـــا و عناصـــرها المفيـــدة وتتكـــاثر العناصـــر الضـــارة التـــي تســـبب 

ــك المجتمــع، بحيــث  ــد و الانظمــة فــي ذل ــي اخــتلال القواع ــاد فــي المجتمــع يعن ــتعفن أو التلــف، فالفس ال

 .(  35)مجتمع عن أسسها ووظيفتها الأصليةيخرج هذا ال 

 
 
اء كان لمجلس القضاء الأعلى الرقابة والاشراف على جميع أعض ٢٠٠٣( لسنة  ٣٥( من امر سلطة الائتلاف المتعلق بإعادة تأسيس مجلس القضاء الأعلى رقم ) ٣بموجب المادة ) ( 32)

 الادعاء العام. 

 . 3412ص .القاهرة: دار المعارف 3( ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم.)د.ت(. لسان العرب. ط33)

 18-17، ص٢٠١١.عمان: دار اليازوري، 4( الشمري والفتلي، هاشم وايثار. الفساد المالي والإداري وآثاره الاقتصادية والاجتماعية. ط34)

 .13، ص٢٠١٠.عمان: دار الفكر.  4م، أحمد محمود نهار. مكافحة الفساد. ط( أبو سويل35)
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   :تعريف الفساد اصطلاحا ً الفرع الثاني:

ــركن  ــد عناصــر ال ــل أح ــذي يمث ــل ال ــف الفع ــى تعري ــة واقتصــر عل ــي الجريم ــرع العراق ــرف المش ــم يع ل

المــادي فــي الجريمــة  كــذلك لــم يعــرف المشــرع العراقــي جــرائم الفســاد بــل أقتصــر علــى بيــان المقصــود 

ــر  ــادة )بتعبي ــي الم ــنص  1)قضــية فســاد(  ف ــي ت ــر المشــروع الت ــة والكســب سي ــة النزاه ــانون هيئ ــن ق ( م

قضــية فســاد: هــي دعــوى جزائيــة يجــري التحقيــق فيهــا بشــأن جريمــة مــن جــرائم  - 1علــى أنــه:  "

ــائفهم  ــدود وظ ــوظفين ح ــاوز الم ــروع، تج ــر المش ــب سي ــتلاس، الكس ــوة، الاخ ــة، الرش ــوال الدول ــرقة أم س

ــواد  ــق المـــــــــ  341و  340و  338و  336و  335و  334و  331و  330و  329و  328وفـــــــــ

 .1969لسنة   111من قانون العقوبات رقم 

ــوي  ــر س ــلوك سي ــه )س ــه بأن ــن تعريف ــانون , إذ يمك ــاء الق ــدى الفقه ــاد الإداري ل ــات الفس ــددت تعريف ــد تع لق

عليمـــات ينطـــوي علـــى قيـــام الشـــخص باســـتغلال مركـــزه وســـلطاته فـــي مخالفـــه القـــوانين واللـــوائح والت

لتحقيــق منفعــة لنفســه او لذويــه مــن الأقــارب والأصــدقاء والمعــارف , وذلــك علــى حســاب المصــلحة 

ــالاختلاس والرشــوة والســرقة والإضــرار  ــالف فــي شــكل جــرائم ك ــة . ويظهــر هــذا الســلوك المخ العام

 بالمال العام.  

ــل  ــن أج ــام، م ــانون والنظ ــن الق ــروج ع ــن الخ ــارة ع ـــأنها "عب ــه ب ــٍ الفق ــا بع ــلحة و يعرفه ــق مص تحقي

ــة  ــين أو جماعـ ــخص معـ ــى شـ ــك إلـ ــة، وذلـ ــادية، أو اجتماعيـ ــية، أو اقتصـ ــت سياسـ ــواء أكانـ ــة سـ خاصـ

 معينة".

ــي  ــوذ ف ــه نف ــل شــخص لدي ــن قب ــا " إســاءة اســتعمال الســلطة م ــه بأنه ــن الفق ــا بعــٍ الاخــر م ــا عرفه بينم

 اتخاذ قرارات تهم الصالح العام".

ــانوني  ــل سيرق ــة وعم ــأن جــرائم الفســاد هــي " صــورة لا أخلاقي ــه ب ــن الفق ــب أخــر م ــي حــين ذهــب جان ف

ــا  ــية، مم ــة شخص ــى منفع ــول عل ــد الحص ــك بقص ــة، وذل ــة عام ــارس وظيف ــذي يم ــخص  ال ــه الش ــوم ب يق

 يشكل انتهاكا لقيم كل من الفرد والمجتمع الذي يمارس ضده مثل هذا السلوك"  

 ــ د عــرف جــرائم الفســاد بأنهــا " قيــام الموظــف العــام وبطــرق سيــر أمــا الــبعٍ الاخــر مــن الفقــه فق

ــالف  ــلوك يخ ــو س ــم فه ــن ث ــة، وم ــودات العام ــام أو الموج ــال الع ــداراً للم ــد اه ــل يع ــاب فع ــرعية بأرتك ش
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ــة،  ــق مكاســب خاصــة فردي ــى تحقي ــا إل ــث تشــمل تطلع ــة، بحي ــة العام ــة الرســمية للوظيف ــات الوظيفي الواجب

 .( 36)سواء أكان مادية أو معنوية" 

ــو  ــاد وه ــن الفس ــدف م ــة أو اله ــي الغاي ــت ف ــا اتفق ــرى بأنه ــابقة ن ــات الس ــي التعريف ــق ف ــلال التعم ــن خ وم

ــق  ــا تحقي ــن خلاله ــن م ــي يمك ــيلة الت ــث الوس ــن حي ــن م ــة شخصــية أو خاصــة، ولك ــى منفع الحصــول عل

ــام  ــي الموظــف الع ــث لا يمكــن ان نحصــر الفســاد ف ــي التعــاريف، حي ــك قصــور ف ــت هنال ــة فكان هــذه الغاي

تبــر ذلــك خلافــاً الواقــع، لان حــدوث الفســـاد يشــمل القطــاعين العــام و الخــاص و لــيس مقصـــوراً و يع

 فقط على القطاع العام.

ــى ــاق الــدولي  وعل ــام النط ــاد بانهــا " القي ــة الفس ــم المتحــدة لمكافح ــروع اتفاقيــة الام ــا مش  بأعمــالعرفه

ــا ً  ــال توقع ــال الاسف ــك افع ــي ذل ــا ف ــلطة بم ــع او س ــتخدام لموق ــاءة اس ــليم للواجــب او اس ــر س ــل اداء سي تمث

ــرٍ او ــا او تع ــد به ــة يوع ــى مزي ــعيا ً للحصــول عل ــة او س ــر لمزي ــر مباش ــر او سي ــكل مباش ــب بش " تطل

(37) 

ــب الخاصــة ــق مكاس ــة لحقي ــة العام ــتعمال الوظيف ــاءة اس ــا: "إس ــدولي بأنه ــك ال ــا البن ــا عرفه ــي (38)" كم ، ف

ــنة  ــاد لس ــة الفس ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــين أن اتفاقي ــاد، إلا  ٢٠٠٣ح ــدد للفس ــف مح ــى تعري ــنص عل ــم ت ل

ــتعمال  ــاءة اس ــالنفوذ، وإس ــاجرة ب ــات، والمت ــتلاس الممتلك ــوة، واخ ــى صــوره، وهــي: الرش ــارت إل ــا أش أنه

ــن الصــور  ــا م ــر المشــروع، وسيره ــراء سي ــة، والإث ــو(39)الوظيف ــن مفه ــذلك وســع م م الفســاد ليشــمل ، وب

ــراف. عنــدما  ــة للــدول الأط ــي التشــريعات الداخلي ــاق التجــريم ف ــن ضــمن نط ــال لــم تك ــات وأفع ممارس

يقــوم موظــف بطلــب، أو قبــول رشــوة و ذلــك لتســهيل عمــل مــا تعتبــر هــذا الفســاد، و كــذلك عنـــدما 

ــتفادة مـــن سياســـات أو  ــديم رشـــاوي للإلسـ يعـــرٍ وكـــلاء أو وســـطاء لشـــركات أو أعمـــال خاصـــة بتقـ

جــراءات عامــة للتغلــب علــى المنافســين، وتحقيــق أربــاح خــارج إطــار القــوانين النافــذة، كمــا يمكــن إ 

 
 
سير منشورة. فلسطين: جامعة النجاح.   ( كوهين، تومر يوسف. مكافحة الفساد في المنظومة العقابية المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية دراسة مقارنة. رسالة ماجستير36)

 ٨-٧، ص ٢٠١٦

 .2003اكتوبر  31بتاريخ  58/4الجمعية العامة رقم  ( صدر بقرار37)

 ( لمزيد من التفصيل حول موقف البنك الدولي من الفساد ينظر:38)

Sam vaknin, crime and corruption, united press international Skopje, Macedonia 2003,p18 

، الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة، دراسة تأصيلية مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا ( أحمد بن عبد ه بن مسعود الفارس، تجريم39)

 ٣٠١٨،ص  ٢٠٠٨الرياٍ، 
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ــين  ــك بتعيـ ــوة، وذلـ ــى الرشـ ــوء إلـ ــة دون اللجـ ــة العامـ ــتغلال الوظيفـ ــرق اسـ ــن طـ ــل عـ ــاد أن يحصـ للفسـ

 الأقارب، أو اختلاس أموال الدولة مباشرة.

 وتفرق المنظمة الدولية بين نوعين من الفساد وهما:

ــهيلات، التــي تــدفع فيهــا رشــاوي للحصــول الفس ــ - اد بالقــانون وهــو مــا يعــرف بمــدفوعات التس

 على الأفضلية في خدمة يقدمها مستلم الرشوة وفقا للقانون.

ــديمها  - الفســاد ضــد القــانون وهــو دفــع رشــوة للحصــول مــن مســتلم الرشــوة علــى خدمــة ممنــوع تق

(40.) 

 خصائص الفساد الإداري  :2.3.1

 تتسم جرائم الفساد الاداري بمجموعة من الخصائص، و منها: 

 :السرية -1

ــر  ــات سي ــن ممارس ــاط م ــا يتضــمنه النش ــك لم ــام, وذل ــكل ع ــرية بش ــاد الإداري بالس ــال الفس تتصــف أعم

 .( 41)مشروعة من جهة القانون أو المجتمع أو الاثنين معاً

ا للجهـــة التــي تمارســـه، فالقيـــادات  إذ تتبــاين الوســـائل والأســاليب التـــي يســتتر الفســـاد الإداري بهـــا تبعــً

ا مــا تســتر فســادها باســم المصــلحة العامــة وتغلفــه باعتبــارات أمنيــة، والتظــاهر بأنهــا تنفــذ توجيهــات  سالبــً

ز الفــرص والظــروف عليهــا يتعــذر الكشــف عنهــا. وإنمــا سايتهــا التزويــر والتــدليس والتغريــر وانتهــا

ــالات  ــن ح ــف ع ــة الكش ــد محاول ــاملين الصــالحين وعن ــار الع ــن أنظ ــداً ع ــادها بعي ــر فس ــتثنائية لتمري الاس

ــي  ــا, ولك ــا أو معرفته ــي يجــب تعلمه ــة الت ــزء عــن الحقيق ــى كشــف عــن ج ــادة إلا إل ــتم ع ــه لا ي الفســاد فإن

ا يثــار حولهــا وقــد ينت هــي الأمــر إلــى اتهــام تطمــس معالمهــا وتســتبعد عناصــرها فــإن جــدلا واختلافــً

 .( 42)بعٍ الأبرياء بتسليط الأضواء عليهم أو يتظاهر الجناة بالدفاع عنهم وتبرئة ساحتهم

 

 
 
 ٢٠٠٧( البشري، محمد الأمين. الفساد والجريمة المنظمة. )د.ط(. الرياٍ: جامعة نايف العلوم الأمنية. 40)

الة ماجستير سير منشورة، جامعة  المجيد حراحشة, الفساد الإداري: دراسة ميدانية لوجهات نظر العاملين في أجهزة مكافحة الفساد الإداري في القطاع الحكومي الأردني، رس( عبد 41)

 . 41ص  .2003اليرموك، اربد، 

 . 44، ص 2005ٍ، ( الكبيسي، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، المكتب الجامعي الحديث، الريا42)
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 :اشتراك أكثر من طرف في الفساد -2

ــي الســلوك الفاســد أكثــر مــن  ــد، ولكــن عــاد ًة مــا يشــترك ف ــد يقــع الفســاد الإداري مــن شــخص واح ق

ــبب العلاقـــات  ــاد شـــخصل وذلـــك بسـ ــراف العمليـــةل إذ أن الفسـ ــافع والالتزامـــات بـــين أطـ ــة للمنـ التبادليـ

ــرارات  ــى ق ــاجون إل ــذين يحت ــك ال ــع إرادة أولئ ــه م ــؤثر بتكيف ــرار والم ــانع الق ــاق إرادة ص ــن اتف ــر ع تعبي

ا عبــر وســـطاء مجهـــولين  محــددة تخـــدم مصـــالحهم الفرديــة أولا وأخيـــرًا إن ممارســـة الفســاد تـــتم سالبـــً

ــي ــدور الرئيس ــون ال ــابلا  يلعب ــر أو دون أن يتق ــدهما الآخ ــرف أح ــرفين دون أن يع ــة الط ــهيل مهم ــي تس ف

ا لوجــه، ومــع تقــادم الــزمن يصـــبح للفســاد الإداري وكــلاء محترفــون يتوزعــون علــى المنـــاطق  وجهــً

 (.43)الجغرافية والقطاعات الإداريةل ليخدم بعضها البعٍ بالطرق المباشرة أو من خلال الوسطاء

 :الانتشارسرعة   -3

ــزداد  ــؤولين، فت ــن المس ا ع ــً ــاد ناتج ــون الفس ــدما يك ــار وخاصــة عن ــرعة الانتش ــاد بخاصــية س ــز الفس يتمي

ــاهم  ــى خط ــير عل ــاز الإداري للس ــاقي الجه ــى ب ــوة للضــغط عل ــيهم الق ــا يعط ــوذهم مم ــدين ونف ــلطة الفاس س

ا. كمــا أن خاصــية انتشــار الفســـاد لا يقتصــر علــى حــدود الجهــاز الإداري ا أو كرهــً فــي الدولـــة  طوعــً

ا فـــي ظـــل العولمـــة والســـوق  الواحـــدة، بـــل أن الفســـاد قابـــل للانتقـــال مـــن دولـــة إلـــى أخـــرى خصوصـــً

ــا أصــبحت مــن الجــرائم  .(44)المفتوحــة ــي وإنم ــى الشــأن المحل ــد جــرائم الفســاد الإداري قاصــرة عل ــم تع فل

 .( 45)عبر الوطنية

 :التخلف الإداري -4

ــأخير المعـــاملات  ــف الإداري مثـــل: تـ ــاهر التخلـ ــرة بـــبعٍ مظـ ا كثيـ ــاد الإداري أحيانـــً ــق الفسـ يترافـ

ــا  ــاز الإداري وسيره ــع الجه ــاملين م ــت والعصــبية ضــد المتع ــتغلال الوق ــوء اس ــل وس ــن العم ــب ع والتغي

ــن المشــاكل الإداريــة، ممــا يــؤدي إلــى ظهــور شــعور عــام لــدى العناصــر الصــالحة فــي النظــام أو  م

ــاز ا  ــدة الجه ــر الفاس ــن أذى العناص ــدمتهم م ــاد وخ ــل الج ــى العم ــافز عل ــدان الح ــة وفق ــدم الراح لإداري بع

 
 
ني، رسالة ماجستير سير منشورة، جامعة  ( عبد المجيد حراحشة، الفساد الإداري: دراسة ميدانية لوجهات نظر العاملين في أجهزة مكافحة الفساد الإداري في القطاع الحكومي الأرد 43) 

 . 41، ص 2003اليرموك، اربد، 

في مكافحة الفساد, أبحاث المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، المجلد الثاني، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياٍ،   جهاز الضبط الجنائي ودوره ( محمد أنور البصولي, 44)

 . 938، ص 2003السعودية، 

 . 41( عبد المجيد حراحشة، مصدر السابق، ص 45)
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ــلحة المجتمــع  ــى مص ــك عل ــؤثر ذل ــا ي ــي الجهــاز الإداري، مم ــرار ف ــحاب الق ــن أص ــانوا م ــة إذا ك خاص

 .( 46)بأكمله

 :العام الحق جرائم من أنها -5

 وتضــر العــام الحــق تمــس  الجــرائم  كــل أن والأصــل المجتمــع، بعمــوم يتعلــق الــذي هــو العــام الحــق

 ضــرره يكــون مــا الجــرائم فمــن متفاوتــة، بــدرجات ولكــن فيهــا عليــه المجنــى كــان مهمــا العامــة المصــلحة

 وتســمى العــام الحــق مــن أبلــ  أظهــر الأفــراد بحقــوق ضــرره يكــون مــا ومنهــا أشــد، العامــة بالمصــلحة

  .(  47)الخاص الحق جرائم

 وفــرص الــوطني الاقتصــاد علــى الســلبي التــأثير ذات العــام الحــق جــرائم مــن الفســاد جــرائم  وتعــد

 الأوضــاع تــردي فــي الأول والســبب التنميــة معوقــات أكبــر مــن يعــد الفســاد لأن والتنميــة، الإعمــار

  والسياسية والاجتماعية الاقتصادية

 لتشــمل تتســع فآثارهــا ئمرا الج ــ بــاقي مــن وفتكــا راً خط ــ اشــد تعتبــر الفســاد جريمــة بــأن الجــزم ويمكــن

 بــالأمن وتضــر الوطنيــة، الابعــاد كــل بــل والانســانية، والاجتماعيــة والاقتصــادية السياســية الأبعــاد

 أزمــات إلــى الآثــار هــذه تــودي وقــد والدولــة، الــوطن فــي الاخلاقيــة والقــيم القوميــة والمصــالح القــومي

 قا العــر جمهوريــة دســتور اســتثنى الســبب ولهــذا  الحاكمــة وســلطاته المجتمــع داخــل سياســية عــاتزا ون

 .( 48)الخاص العفو بأحكام الشمول من الفساد ئمرا ج 2005 لسنة

 :الآتية النتائج الخصيصة هذه على ويترتب

 عليه المجنى من شكوى تقديم يستلزم لا جرائمال  هذه في ئيةزا الج الدعوى تحريك أن  -أ 

 الصفح أو الصلح أو التنازل تقبل لا انها  -ب

ً نقانو يشملهم من على الوجوبي الإخبار أحكام عليها تسري التي ئمرا الج من أنها  -ج  ا

 
 
 . ٢٠٠٧ايف العلوم الأمنية. ( البشري، محمد الأمين. الفساد والجريمة المنظمة. )د.ط(. الرياٍ: جامعة ن46)

  .88ص  ، 1943 القاهرة، وهبة، عبده مكتبة ،  2ط ،  1ج الجديد، المصري العقوبات قانون شرح السعيد، مصطفى السعيد  .ود  كامل محمد  بك، مرسي .( د 47)

 مجلس رئيس من بتوصية الخاص العفو إصدار أولا :الاتية الصلاحيات الجمهورية رئيس يتولى (( :أنه على 2005 لسنة راق الع جمهورية دستور من ( 73)  المادة ( تنص48)

  .)) ...والإداري المالي والفساد  والارهاب الدولية الجرائم بارتكاب والمحكومين الخاص، بالحق يتعلق ما باستثناء الوزراء،
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 جسامتها ومدى  الفساد جرائم  طبيعة  :3.3.1

 طبيعة جرائم الفساد الفرع الاول:

 وعــرف  .سياســية و جــرائم عاديــة ئمرا ج ــ إلــى العراقــي القــانون فــي طبيعتهــا حيــث ئم مــنرا الج ــ تنقســم

 ((بأنهــا العقوبــات قــانون مــن (21) المــادة مــن )أ  (الفقــرة فــي السياســية الجريمــة العراقــي المشــرع

 ذلــك عــدا  وفيمــا الفرديــة أو العامــة السياســية الحقــوق علــى تقــع أو سياســي بباعــث ترتكــب التــي الجريمــة

 بباعــث ارتكبــت قــد كانــت لــو سياســية التاليــة الجــرائم تعتبــر لا ذلــك ومــع عاديــة تعتبــر الجريمــة

الخــارجي.  الدولــة بــأمن الجــرائم الماســة -2 .دنــيء أنــاني بباعــث ترتكــب التــي الجــرائم -1: سياســي

 الجــرائم -5 .الدولــة رئــيس  حيــاة علــى الاعتــداء جريمــة -4 .فيهــا والشــروع العمــد  الجــرائم القتــل  -3

 والاحتيــال الأمانــة وخيانــة والتزويــر والاخــتلاس  كالســرقة بالشــرف المخلــة الجــرائم  -6الإرهابيــة. 

 .)) العرٍ وهتك والرشوة

 الفســاد جــرائم جميــع اســتثناء علــى حةرا ص ــ يــنص لــم العراقــي المشــرع أن المتقــدم الــنص مــن ويلاحــظ

 تلــك بــين مــن جــريمتين إلــى الإشــارة تضــمن لكنــه السياســية الجريمــة مفهــوم مــن والإداري المــالي

 مــن تعــد لا جــرائم الفســاد بــأن القــول يمكــن ذلــك ومــع والرشــوة، الاخــتلاس  جريمتــي الجــرائم همــا

 السياســية الحقــوق علــى تقــع لا أنهــا عــن فضــلا السياســي، الباعــث تــوافر تصــور لعــدم السياســية الجــرائم

 لا العمديــة سيــر جــرائم الفســاد جميــع بــأن أولــى بــاب مــن القــول يمكــن أدق وبصــورة .الفرديــة أو العامــة

 .فيها الجنائي القصد بإنتفاء السياسي الباعث انتفاء بسبب الجرائم السياسية من  تعد

 جسامة جرائم الفساد الفرع الثاني:

 والجــنح الجنايــات  :هــي أنــواع، ثلاثــة إلــى جســامتها حيــث مــن رائمالج ــ قــيا العر المشــرع قســم

 .(  49)القانون في لها المقررة الأشد العقوبة بنوع الجريمة نوع ويحدد والمخالفات

 أو جســامتها حيــث مــن تنقســم ئمرا الج ــ تلــك أن قعــرا ال  فــي الفســاد جــرائم اســتعراٍ مــن ويلاحــظ

   .المخالفات  جرائم من يعد لا ئما الجر تلك من أيا وأن جنح، أو جنايات إلى القانوني وصفها

 
 
 لها المقررة الأشد  العقوبة بنوع الجريمة نوع يحدد  والمخالفات  والجنح الجنايات :أنواع ثلاثة جسامتها حيث من الجرائم (( :أنه على يراقالع العقوبات قانون من( 23) المادة ( تنص49)

  .))القانون في لها المقررة الحبس عقوبة بمقدار الجريمة نوع فيحدد  رامةغوال الحبس ما جريمة عقوبة في اجتمع واذا القانون في
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 آليات عمل الادعاء العام في مكافحة الفساد الإداري والمالي  :4.3.1

المشــرع فــي سياســته الجنائيــة يهــدف إلــى حمايــة الحقــوق ســواء كانــت الحقــوق عامــة ام خاصــة فيجعــل  

ــع  ــيب المجتم ــرر يص ــا ض ــأ عنه ــا ينش ــادة م ــة ع ــول ان الجريم ــن الق ــذلك يمك ــة ، ل ــا جريم ــاس به المس

ــة )  ــلطة المختص ــيح لس ــذي يب ــو ال ــام( وه ــال الع ــرار بالم ــام )الأض ــرر الع ــو الض ــاس وه ــة الأس بالدرج

ء العـــام ( ان يتـــدخل وعنـــدها يقـــوم الادعـــاء العـــام بـــأجراء التحقيـــق فـــي جـــرائم الفســـاد المـــالي الادعــا

والإدا ري وكافـــة الجـــرائم المخلـــة بواجبـــات الوظيفـــة العامـــة المنصـــوص عليهـــا فـــي قـــانون العقوبـــات 

ــم ) ــنة  ١١١رق ــف (50) ١٩٦٩(  لس ــه تختل ــة ذاتي ــروعية ورقاب ــة مش ــام رقاب ــاء الع ــارس الادع ــا يم ، وهن

ــي ع ــ ــزم بالفصــل ف ــب اذن القاضــي مل ــكوى أو طل ــود ش ــتها وج ــزم لممارس ــي يل ــة القضــائية الت ن الرقاب

ــه ــة أمام ــية المعروض ــنظم (51)القض ــاختلاف ال ــام ب ــاء الع ــها الادع ــي يمارس ــة الت ــاق الرقاب ــف نط . ويختل

ــى  ــمالية يحي ــدول رأس ــي ال ــه كمصــر والأردن وف ــى نهج ــاير عل ــي تس ــدول الت ــا وال ــي فرنس ــية فف السياس

ــا  ــة م ــاب جريم ــد ارتك ــية فعن ــالح الأساس ــد المص ــد اح ــذي يع ــداخلي ال ــن ال ــام ويصــون الأم ــاء الع الادع

تهـــدد الأمـــن الجزائـــي الـــداخلي يتحـــرك الادعـــاء العـــام لينـــزل العقـــاب بالفاعـــل، أمـــا فـــي الـــدول ذات 

تـــزم الصـــبغة الاشـــتراكية فـــلا يكتفـــي الادعـــاء العـــام بمراقبـــة المـــواطنين والهيئـــات التنفيذيـــة حيـــث تل 

ــزام  ــانون والالتـ ــد بالقـ ــدم التقيـ ــراحة لان عـ ــه بصـ ــانون وتطبقـ ــاً بالقـ ــا حرفيـ ــة التزامـ ــات الإداريـ الهيئـ

ــى  ــا تنصــب عل ــة هن ــوانين فالرقاب ــا شــرعت الق ــن أجله ــي م ــق الأهــداف الت ــى عــدم تحق ــؤدي إل ــه ي بأحكام

 .(52)المواطنين والهيئات التنفيذية والقضائية على حد سواء

ــاد ــان الم ــراق ف ــي الع ــا ف ــم أم ــام رق ــاء الع ــانون الادع ــن ق ــة م ــنة   ٤٩ة الثاني ــن   ٢٠١٧لس ــت م ــد واع ق

ــاظ  ــا للشــعب والحف ــى المصــالح العلي ــا والحــرص عل ــة و أمنه ــة نظــام الدول ــى حماي ــدف إل ــو يه ــة فه الرقاب

لســنة   ٤٩علــى أمــوال الدولــة والقطــاع العــام ، ومــن اجــل الحفــاظ علــى أمــوال الدولــة مــنح القــانون رقــم 

ــة الجـــرائم المخلـــة للادعـــاء العـ ــ ٢٠١٧ ام صـــلاحية التحقيـــق فـــي جـــرائم الفســـاد الإداري والمـــالي كافـ

ــم ) ــات رق ــانون العقوب ــي ق ــا ف ــة المنصــوص عليه ــة العام ــات الوظيف ــنة  ١١١بواجب ــدل  ١٩٦٩(  لس المع

ــة النزاهـــة اذ تضـــمنت المـــواد مـــن ) ــذه الجـــرائم هـــي مـــن اختصـــاص هيئـ ( جريمـــة  ٣١٤ - ٣٠٧وهـ

 
 
 . ٧٤، ص ٢٠١١، دار الثقافة، عمان، ١( د. حمود محمد معابره الفساد الإداري وعلاجه في الشريعة الإسلامية، ط50)

 النافذ. ٢٠١٧لسنة   ٤٩/ثاني عشر( من قانون الادعاء العام رقم ٥( تنظر المادة )51)

، ص  ٢٠١٧وقيف )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، ( سهاد رحيم مبارك، دور الادعاء العام في مراقبة مشروعية قرارات القبٍ والت52)

١٤٥. 
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ــاجرة ا  ــا مت ــراد به ــوة وي ــة أو الرش ــع صــاحب الحاج ــاق م ــق الاتف ــه عــن طري ــال وظيفت ــي أعم ــف ف لموظ

ــن  ــاع ع ــل أو الامتن ــوم بعم ــة ليق ــة أو أي منفع ــدة أو هدي ــن فائ ــر م ــا عرضــه الأخي ــول م ــى قب ــة عل المنفع

ــرة اختصاصــه ــه أو دائ ــم وظيفت ــي حك ــدخل ف ــل ي ــام بعم ــا المــواد )(53)القي ــد تضــمنت ٣٢١ - ٣١٥. أم ( فق

ــوان ــت عن ــرائم تح ــن الج ــة م ــذه  مجموع ــة وه ــات الوظيف ــلال بواجب ــل صــوراً للإخ ــي تمث ــتلاس وه الاخ

ــد فـــي حيازتـــه  ــا وجـ ــالاً ممـ ــة مـ ــة اخـــتلاس الموظـــف أو المكلـــف بخدمـــة عامـ الجـــرائم تتمثـــل بجريمـ

ــي  ــة ف ــاهم الدول ــي تس ــات الت ــدى المؤسس ــوك لإح ــال ممل ــى م ــتيلاء عل ــة للاس ــتغلال الوظيف ــة اس وجريم

الأضـــرار بمصـــلحة الدولـــة للحصـــول علـــى منفعـــة مالهـــا بنصـــيب مـــا وتاهيـــل ذلـــك للغيـــر وجريمـــة 

وجريمــة انتفــاع الموظــف أو المكلــف بخدمــة عامــة مباشــرة أو بالواســطة مــن الأشــغال المقــاولات أو 

ــاع  ــا وجريمـــة الانتفـ ــذها أو الإشـــراف عليهـ ــا أو تنفيـ ــدادها أو إحالتهـ ــأن فـــي إعـ التعهـــدات التـــي لـــه شـ

 .( 54)باستخدام العمل السخرة

( الجــرائم المتعلقــة بتجــاوز المــوظفين حــدود  وظــائفهم اذ لــم ٣٤١ - ٣٢٢مــن )وقــد تضــمنت المــواد 

يعــرف المكلفــون عقوبــات هــذه الجريمــة  وأنهــا تجلــت بعــدة صــور وأشــكال يصــعب معهــا صــياسة 

ــذه الصــور  ــل ه ــامع لك ــف ج ــاد (55)تعري ــرائم الفس ــي ج ــق ف ــا ان صــلاحية التحقي ــدم يتضــح لن ــا تق ، ومم

ــن اخت ــالي والإداري اصــبح م ــم الم ــانون رق ــاً للق ــام طبق ــاء الع ــنة   ٤٩صــاص الادع ــالي  ٢٠١٧لس و بالت

ــى الادعــاء  ــانون أوجــب عل ــة النزاهــة فــي هــذا الاختصــاص إلا ان الق ــه هيئ ــق الــذي تجري لا حاجــة للتحقي

ــلال ) ــدعوى خـ ــل الـ ــام ان يحيـ ــف ٢٤العـ ــاريخ توقيـ ــن تـ ــتص مـ ــق المخـ ــي التحقيـ ــى قاضـ ــاعة الـ ( سـ

 (.56)المتهم

ــة  ــا ان المهل ــدعوى وباعتقادن ــة ال ــم إحال ــالي ث ــاد الإداري و الم ــرائم الفس ــي ج ــق ف ــراء التحقي قصــيرة لإج

ــلال ) ــه ٢٤خـ ــاد بوجـ ــواب الفسـ ــق أبـ ــالي ولغلـ ــاد الإداري والمـ ــة الفسـ ــل مكافحـ ــن اجـ ــي مـ ــاعة هـ ( سـ

ــة خــلال ) ــانون ضــرورة الإحال ــذلك أوجــب الق ــا ٢٤الفاســدين ل ــك برأين ــق و ذل ــى قاضــي التحقي ( ســاعة إل

ــه المشــرع ــدم  موقــف يمــدح علي ــا تق ــي مــن اجــل ســرعة حســم قضــايا الفســاد الاداري والمــالي، مم العراق

ــاز  ــي ان جه ــذا يعن ــق إداري وه ــو تحقي ــام ه ــاء الع ــاز الادع ــه جه ــوم ب ــذي يق ــق ال ــا ان التحقي يتضــح لن

 
 
 .٨٠، ص٢٠١٤، دار الثقافة، عمان،  ١( د. حسن يوسف مقابله، دور الادعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية، ط 53)

 .٢٣، ص ٢٠٠٦والتوزيع، عمان،  ، دار الثقافة للنشر١شرح قانون العقوبات القام الخاص، ط  ( د. محمد صبحي نجمظن54)

 . ٣٨-٣٠، ص ١٩٨٩( د. واثبة داود السعدي قانون العقوبات القام الخاص، المكتبة الوطنية، بغداد، 55)

 .٢٣نشور في مجلة دليل الموظف النزيه، برنامج المجتمع المدني، بلا عدد وبلا انة، ص ( د. علي السباك، جرائم الفساد الإداري المعاقب عليها في القانون التجاري، بحث م56)
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الادعــاء العــام يراقــب الإدارة وموظفيهــا وهــو بــذلك يجمــع مــا بــين الرقابــة القضــائية عــن طريــق الطعــن 

ــوا  ــق بعــدم دســتورية الق ــه فــي الطعــن بطري ــة العليــا إضــافة إلــى حق نين و الأنظمــة أمــام المحكمــة الاتحادي

ــو أيضــا  ــة فه ــرارات الجزائي ــام والق ــي الأحك ــة ف ــادة المحاكم ــزي أو إع ــرار التميي ــز أو تصــحيح الق التميي

علـــى الإدارة وموظفيهـــا  ٢٠١٧لســـنة   ٤٩يمـــارس الرقابـــة الإداريـــة التـــي منحهـــا إياهـــا القـــانون رقـــم 

 ـــ ق التحقيـــق فـــي جـــرائم الفســـاد الإداري والمـــالي وكافـــة الجـــرائم المخلـــة بواجبـــات الوظيفـــة عـــن طري

 العامة.

 أنشاء مكاتب للادعاء العام في الوزارت والهيئات المستقلة

مــن بــين أليــات ووســائل الادعــاء العــام فــي مكافحــة الفســاد الإداري والمــالي إنشــاء مكاتــب الادعــاء 

( فـــي الـــوزارات ١٠مـــدعي عـــام لا تقـــل خدمتـــه عـــن عشـــر ســـنوات ) العـــام المـــالي والإداري يرأســـه

ــام  ــرة المــدعي الع ــام  تســمى دائ ــي رئاســة الادعــاء الع ــرة ف ــى اســتحداث دائ ــات المســتقلة إضــافة إل والهيئ

ــن ) ــه ع ــل خدمت ــام لا تق ــدعي ع ــديرها م ــام ي ــال الع ــالي وقضــايا الم ــولى ١٥الإداري والم ــا تت ــنة انه ( س

ــاء  ــب الادع ــى مكات ــراف عل ــةالإش ــر الدول ــي دوائ ــالي والإداري ف ــام الم ــاء (57)الع ــوم ان إنش ــن المعل ، وم

ــل  ــرع جعـ ــاد إلا ان المشـ ــرائم الفسـ ــايا أو جـ ــي قضـ ــق فـ ــو التحقيـ ــا هـ ــة منهـ ــب الغايـ ــذه المكاتـ ــل هـ مثـ

ــذلك  ــة ل ــة الاتحادي ــام المحكم ــة أم ــوانين والأنظم ــدم دســتورية الق ــن بع ــو الطع ــب ه ــذه المكات اختصــاص ه

ــادة )  ــص الم ــز ن ــديل عج ــى تع ــي إل ــرع العراق ــدعوا المش ــن  ٥ن ــر( م ــع عش ــام / راب ــاء الع ــانون الادع ق

ــم  ــنة   ٤٩رق ــي   ٢٠١٧لس ــق ف ــالي التحقي ــام الإداري والم ــاء الع ــب الادع ــل اختصــاص مكت ــذ، وجع الناف

ــاني  ــرة ثـ ــة. أي الفقـ ــة العامـ ــات الوظيفـ ــة بواجبـ ــرائم المخلـ ــة الجـ ــالي والإداري وكافـ ــاد المـ ــرائم الفسـ جـ

ــول ان ــن الق ــة أخــرى يمك ــن ناحي ــانون، وم ــن الق ــة م ــادة الخامس ــن الم ــر م ــة  عش ــق جه المشــرع أراد خل

 رقابية على أعمال الإدارة إضافة إلى جهات أخرى كالمفتد العام وهيئة النزاهة .  

ــي  ــارس ف ــة تم ــلطة عام ــن س ــة م ــة العام ــور الوظيف ــه تط ــم وضــروري فرض ــاط إداري مه ــة نش فالرقاب

ــة اذا احســن اســتخدامها  ــي مجتمــع ديمقراطــي فالرقاب ــؤدي لحســابه ف ــة ت ــى خدمــة عام ــة الشــعب إل مواجه

ــن  ــه م ــف عن ــا تكش ــرا لم ــة نظ ــة العام ــراف فالوظيف ــويم أي انح ــة لتق ــة الفعال ــائل الإيجابي ــن الوس ــد م تع

ــا ــة مخالف ــدول الحديث ــي ال ــداركها وخاصــة ف ــلازم لت ــلاج ال ــا وتشــخيص طــرق الع ــي أدائه ت أو قصــور ف
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ــات  ــن الانحراف ــف ع ــن الكش ــتمكن م ــم ت ــا ل ــلامة م ــف بس ــا لا تتص ــان نوعه ــا ك ــة أي ــورة فالرقاب والمتط

 .(58)وتداركها قبل وقوعها

ــات المس ــ ــوزارات والهيئ ــي ال ــالي ف ــام الإداري و الم ــاء الع ــب للادع ــاء مكات ــا ان إنش ــي منحه ــذا يعن تقلة ه

 ذات الصلاحيات الممنوحة لمكاتب المفتشين العموميين وتتمثل هذه الصلاحية  

ــا  .1 ــي يخضــع دخوله ــثلاً الت ــوزارة م ــة لل ــع التابع ــع المواق ــى جمي ــود إل ــدون قي ــة الوصــول ب إمكاني

ــدو ــة الوصــول إلــى العــاملين فــي الــوزارة ب ــود محــددة وتلــك التــي يحظــر دخولهــا وكــذلك إمكاني ن إلــى قي

 أذن سابق وأثناء أوقات العمل أو خارجها اذا كان هناك مبررات تدعوا إلى ذلك.  

ســـلطة إصــــدار طلبـــات الشــــهود والاســــتماع إلـــى اليمــــين أو القســــم الـــذي يؤديــــه الشــــهود  .2

ــمية  ــجلات والأوراق الرسـ ــراز السـ ــة لإبـ ــر الملزمـ ــدار الأوامـ ــا واصـ ــوالهم وتاجيلهـ ــى أقـ ــتماع إلـ والاسـ

ــا ــائق بم ــدونات والوث ــار أو  والم ــد ذات صــلة بموضــوع الاستفس ــي تع ــة الت ــات الإلكتروني ــك البيان ــي ذل ف

 التحقيق الجاري.  

ــام(  .3 ــاء العـ ــب الادعـ ــام ) مكاتـ ــتد العـ ــ  المفـ ــى تبليـ ــوزارة علـ ــي الـ ــاملين فـ ــزام العـ ــلطة الـ سـ

معلومــات تتعلــق بمــا يقــع بــالوزارات مــن أعمــال الغــد والتبــذير واســاءة اســتخدام المــوارد والفســاد 

 لفة القانون.  وأعمال مخا

يلتـــزم المفـــتد العـــام ) مكاتـــب الادعـــاء العـــام( بالأحكـــام المنصـــوص عليهـــا فـــي عـــدم إفشـــاء  .4

ــم الحصــول عليهــا نتيجــة ممارســة الصــلاحيات المنصــوص عليهــا  ــأي معلومــات ت الأســرار فيمــا يتعلــق ب

 .(59)أعلاه

فـــتد العـــام فـــي بنـــاءا علـــى مـــا تقـــدم نلاحـــظ ان مكاتـــب الادعـــاء العـــام ســـوف تأخـــذ دور مكاتـــب الم

ــد  ــى ح ــابه إل ــام يتش ــاء الع ــب الادع ــل مكات ــان عم ــالي ف ــالي وبالت ــادالإداري والم ــرائم الفس ــي ج ــق ف التحقي

ــة  ــة والإداري ــات المالي ــي المخالف ــق ف ــرة التحقي ــولى الأخي ــي مصــر اذ تت ــة ف ــة الإداري ــر مــع عمــل النياب كبي

ــة ف ــ ــة إداري ــررة كجه ــلطات المق ــا الس ــون له ــا وتك ــال اليه ــي تح ــذلك الت ــة وك ــزاءات التأديبي ــع الج ي توقي

ــة  ــس الدول ــاكم مجل ــام مح ــة أم ــون التأديبي ــدعوى والطع ــرة ال ــك ومباش ــولى تحري ــات وتت ــذه المخالف إزاء ه

ويحـــق لـــرئيس هيئـــة النيابـــة الإداريـــة أو مـــن يفوضـــه فـــي حـــال التحقيـــق ان يـــأذن بتفتـــيد أشـــخاص 

 
 
 /ثالث عشر، رابع عشر( من قانون نفسه.٥( انظر المادة )58)
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اذا كــان هنــاك مبــررات قويــة تــدعو ومنــازل المــوظفين المنســوبة الــيهم المخالفــة الماليــة أو الإداريــة 

لاتخـــاذ هـــذا الإجـــراء، بـــل ان قـــانون النيابـــة الإداريـــة المصـــرية يمـــنح لعضـــو النيابـــة الإداريـــة صـــفة 

ــى  ــك مت ــة وذل ــة الوظيفي ــبب الخدم ــام بس ــا الموظــف الع ــي يرتكبه ــرائم الت ــي الج ــأمور ضــبط قضــائي ف م

 ـــ رائم الرشـــوة واخـــتلاس أمـــوال جـــاوز الموظـــف حـــدود وظيفتـــه أو أســـاءة اســـتعمالها مثـــال ذلـــك ، ج

ــة ــراء (60)الدول ــى إج ــة عل ــة اذ يقتصــر دور الهيئ ــلاحيات إداري ــة ص ــة الإداري ــلاحيات النياب ــا ان ص . كم

التحقيــق واحالتــه إلــى النيابــة العامــة اذ مــا أســفرت نتــائج التحقيــق عــن جريمــة جنائيــة فــي حــين ان مهمــة 

ــاد الإ ــرائم الفسـ ــي جـ ــق فـ ــي التحقيـ ــام هـ ــاء العـ ــب الادعـ ــة مكاتـ ــرائم المخلـ ــة الجـ ــالي و كافـ داري والمـ

ــق خــلال ) ــى قاضــي التحقي ــا إل ــة واحالته ــة العام ــات الوظيف ــتهم٢٤بواجب ــف الم ــاريخ توقي ــن ت . ان (61)( م

ــي  ــة والت ــة والمالي ــات الإداري ــن مخالف ــف ع ــلاحية الكش ــا ص ــالي له ــام الإداري والم ــاء الع ــب الادع مكات

ــا اســفر الت ــاذا م ــالي ف ــا شــبهة فســاد إداري وم ــق فيه ــى قاضــي التحقي ــدعوى إل ــل ال ــق عــن جــرائم تحي حقي

ــواء ٢٤خــلال  ) ــات س ــن العقوب ــوع م ــاع أي ن ــا إيق ــون له ــتهم دون ان يك ــف الم ــاريخ توقي ــن ت ــاعة م ( س

ــالي  ــام الإداري والم ــدعي الع ــرة الم ــع دائ ــب ســيكون م ــك المكات ــاط تل ــا ان ارتب ــة ، كم انضــباطية ام جنائي

جلــس القضــاء الأعلــى باعتبــار ان الادعــاء العــام احــدى وقضــايا المــال العــام الــذي بــدوره يــرتبط بم

مكونـــات الســـلطة القضـــائية الاتحاديـــة وهـــذا مـــا ســـيؤثر إيجابـــا علـــى اســـتقلالية تلـــك المكاتـــب وعـــدم 

 تبعيتها للسلطة التنفيذية بخلاف مكاتب المفتد العام الذي يرتبط بالسلطة التنفيذية .

ــي ال  ــي ف ــا ان المشــرع العراق ــدم يتضــح لن ــم وممــا تق ــانون رق ــة   ٢٠١٧لســنة   ٤٩ق ــق جهــة رقابي أراد خل

تجمـــع بـــين صـــلاحيات هيئـــة النزاهـــة وصـــلاحيات مكاتـــب المفـــتد العـــام لأنـــه برأينـــا كلمـــا تعـــددت 

 الجهات الرقابية كلما زادت دوامة الفسادالإداري والمالي.

 

 

 

 

 
 
 . ٢٠١٧/  ٥٧( السلطات / المفتشون العموميون / الأمر رقم ٦( القسم )60)

 . ٦٠،ص ٢٠١١( د. عبد الفتاح بيومي حجازي: أصول التحقيق الابتدائي أمام النيابة الإدارية، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة ، 61)



27 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 في جرائم الفساد  والتحقيق العام في اقامة الدعوى  الادعاءدور 

التحقيق مرحلـة قضـــــائيـة تســـــتهـدف الكشـــــف عن الحقيقـة في الـدعوى الجزائيـة، والبحـث عن كـافـة الأدلـة  

ــاء، بمعنى الاخر هي مجموعـة  الضـــــروريـة واللازمـة لمعرفـة مـدى صـــــلاحيـة عرٍ الأمر على القضـــ

ــك ــلطة التحقيق بالش ــرها س ــف عن الإجراءات التي تباش ل المحدد قانوناً، وذلك بعد وقوع الجريمة بغية الكش

 الأدلة وتمحيصها للوصول إلى الحقيقة ونسبتها إلى الجاني قبل مرحلة المحاكمة.

التحقيق بشـــــكـل عـام في الجرائم كـافـة ومن بينهـا جرائم الفســـــاد يتوزع على مرحلتينل همـا مرحلـة التحقيق  

ة الت ا مرحلـ دائي التي يطلق عليهـ اضـــــي الأبتـ ذي يتولاه قـ دائي الـ ة التحقيق الابتـ ة، ومرحلـ حري وجمع الأدلـ

التحقيق أو المحققين تحـت اشـــــراف قـاضـــــي التحقيق في العراق. كمـا تتعـدد مهـام الادعـاء العـام في مواجهـة 

،   الأبتدائيجرائم الفسـاد وتتنوع بحسـب مراحل التحقيق، وتنقسـم هذه المهام إلى مهام تخص مرحلة التحقيق  

ــم الأخيرة ما بين الادعاء أي تحريك الدعوى ومهام ت ــاد وتنقس تعلق بمرحلة التحقيق الابتدائي في جرائم الفس

 الجزائية وتعقبها في هذه المرحلة، وبين المهام التحقيقية التي يضطلع بها الادعاء العام.

ــنعرٍ لتلك المهام ف ــار إليها، ســ ي ثلاث مباحث، ولغرٍ الإحاطة بهذه المهام المتنوعة في الجرائم المشــ

في جرائم الفســـــاد، ونتنـاول في الثـاني مهـام الادعـاء   الأبتـدائينتطرق في أولهـا إلى المهـام المتعلقـة بـالتحقيق  

 العام، ونخصص المبحث الثالث للمهام التحقيقية للادعاء العام في جرائم الفساد.

 في جرائم الفساد الابتدائي المهام المتعلقة بالتحقيق  :1.2

ة التحقيق   ة هي مرحلـ ة أوليـ ا بمرحلـ ة للنظر بهـ ة المحـاكمـ ــل إلى مرحلـ ل أن تصـــ ة قبـ دعوى الجزائيـ تمر الـ

ــببا للدعوى، و إلقاء القبٍ على فاعليها، و تعتبر مرحلة التحقيق    الأبتدائي في جرائم    الأبتدائيالتي كانت سـ

اد من المراحل الهامة التي تحرص التشـريعات كاف ة على سـلامة هذه المرحلة حيث تتوزع مهام التحقيق  الفسـ
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في جرائم الفســاد ما بين اعضــاء الضــبط القضــائي من جهة، وبين موظفي هيئة النزاهة بوصــفها    الأبتدائي

في تلك الجرائم. ســـنتناولهما في مطلبين، نعرٍ في   الأبتدائيالجهة ذات الاختصـــاص الخاص في التحقيق  

ــاد، ونتطرق في الثاني إلى التحقيق    لأبتدائيا أولهما التعريف بالتحقيق   لهيئة النزاهة    الأبتدائيفي جرائم الفسـ

 في تلك الجرائم.

 في جرائم الفساد الابتدائي مفهوم التحقيق   :1.1.2

 و أهميته  وكذلك القائمين به في فرع مستقل، وكما يأتي:  الأبتدائيسوف نتناول تعريف التحقيق  

 وأهميته الابتدائي  التحقيق تعريف الفرع الاول:

تهدف الكشـف عن الحقيقة في الدعوى الجزائية، والبحث عن كافة الأدلة   التحقيق الأبتدائي مرحلة قضـائية تسـ

ــاء، وله معنيان أولهما لغوي والثاني   ــرورية واللازمة لمعرفة مدى صـــلاحية عرٍ الأمر على القضـ الضـ

التحري عن الجرائم وجمع الأدلة، كما استخدم المشرع  اصطلاحي، حيث اطلق عليه المشرع العراقي تسمية  

 .(  62)تسمية )التحري( أو )التحريات والتحقيقات الابتدائي( في قانون هيئة النزاهة والكسب سير المشروع

ولم تتطرق قوانين أصول المحاكمات الجزائية إلى تعريف التحقيق الابتدائي واكتفت ببيان القواعد التي تحكم  

(إلى ]  58حيـث أشـــــارت المـادة )  (  63)بتـدائي ومن هـذه القواعـد تـدوين إجراءات التحقيق الابتـدائيالتحقيق الا

يشـرع في التحقيق بتدوين إفادة المشـتكي والمخبر ثم شـهادة المجني عليه وشـهود الإثبات الآخرين ومن يطلب 

ــه للإدلاء بمعلوما ــهادة من يتقدم من تلقاء نفس ــهاداتهم وكذلك ش ــماع ش ــوم س ته إذا كانت تفيد التحقيق  الخص

 وشهادة الأشخاص الذين يصل إلى علم القاضي أو المحقق أن لهم معلومات تتعلق بالحادث[.

ــأن التحقيق الأبتدائي ، ــرها المحقق    تعددت التعريفات بش فقيل إنه جميع إجراءات التحقيق الجزائي التي يباش

العدلي عند وقوع جريمة أو حادث توصلاً إلى معرفة الحقيقة.  و عرف ايضاً بأنه "مجموعة من الإجراءات  

المشــــروعة التي يلجأ إليها المحقق في ســــبيل كشــــف سموٍ الجريمة من حيث معرفة مرتكبها، وســــبب 

رتكابها، ومكان وزمان ارتكابها، يسـتوي في هذا قيامه بهذه الإجراءات بنفسـه أم اسـتعانته  ارتكابها، وكيفية ا 

 .( 64)بغيره في القيام بها"

 
 
 . 157، ص2012( د.تميم طاهر احمد ود.حسين عبد الصاحب عبد الكريم، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، العاتك لصناعة الكتاب,، بيروت،62)

 .٠١٩٢لسنه   ٣٠( من القانون قانون هيئة النزاهة والكسب سير المشروع رقم ١٥( و )١٣(  و )١٠( ت نظر الفقرات )أولاً( من المواد )63)

 ٤١، ص ٢٠٠٥جمال محمد مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، المكتبة الوطنية، بغداد، ( 64)
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ــة بالجريمة، عن طريق التحري   ويعرف التحقيق الأبتدائي بأنه عبارة عن جمع المعلومات، والبيانات الخاص

، وبالتالي إعداد العناصـــر اللازمة للبدء في عنها والبحث عن فاعليها بشـــتى الطرق والوســـائل المشـــروعة

 .( 65)التحقيق الابتدائي بمعناه الضيق إذا ما كان له وجه، أو المحاكمة مباشرة

ــابقة على تحريك دعوى الحق العام بقصــد التثبت من    كما يعرف بأنه مجموعة من الإجراءات التمهيدية الس

والعنـاصـــــر اللازمـة للتحقيق فيهـا، كي تتخـذ ســـــلطـات  وقوع الجريمـة، والبحـث عن مرتكبيهـا وجمع الأدلـة  

 .( 66)التحقيق بناءً عليها القرار فيما إذا كان من الملائم تحريك الدعوى أم لا

إن الدور الأصـلي للادعاء العام في مرحلة التحقيق الابتدائي يكون دور الإشـراف على عمل المحقق ومراقبة  

ــاكنهم وأموالهم وله   ــاس بحريات الأفراد وحرمة مس القرارات المتخذة من قبل قاضــي التحقيق والتي لها مس

الادعاء العام صــلاحية قاضــي حق الاعتراٍ على تلك القرارات لدى الجهة المختصــة، لكن القانون أعطى  

التحقيق في مكان الحادث عند سياب قاضــي التحقيق المختص، سير أن هذه الصــلاحية تزول عند حضــور 

 قاضي التحقيق المختص ما لم يطلب إليه الأخير مواصلة التحقيق كله أو جزء منه.  

أخرى جعله خاضـــعاً نلاحظ أن المشـــرع من جهة أعطى الادعاء العام صـــلاحية قاضـــي تحقيق ومن جهة  

لتوجيه قاضي التحقيق عند حضوره والطلب منه الاستمرار بكل الإجراءات أو بعضها وفي هذا تقليل لأهمية 

دور الادعاء العام بجعله يخضع لتوجيهات قاضي التحقيق، كما أن في النص تجاوز لمبدأ الفصل بين سلطتي  

 الاتهام والتحقيق.

ــاهم في التحقيق    يمكن القول بـأن الادعـاء العـام هي ولكن ينبغي القول بـأن   الأبتـدائياحـدى الجهـات التي تســـ

أجهزة أخرى   المحققق العدلي لا يسـتطيع وحده متابعة كل الجرائم وكشـف فاعليها، وعليه كان لابد من وجود

ــرة في التحريات ويكون لديها الخبرة ــاهمة المباش ة على الكافية، والقدر  سير الادعاء العام تكون مهمتها المس

 .(67)التدقيق في الأمور الجنائية عن طريق الوسائل المتاحة لهذه الأجهزة  

لمـا كـانـت مرحلـة التحقيق الابتـدائى هى اولى مراحـل الـدعوى الجنـائيـة, فـإن لهـذه المرحلـة أهميتهـا الكبرى فى 

و بوضــوح فى تمحيص الادلة وجمع كافة العناصــر الضــرورية اللازمة لاجراء المحاكمة. وهذه الاهمية تبد

ــدور أمر بأن ليس هنالك امكانية أقامة الدعوى، إذ أن التحقيق فى  ــدور أمر بحفظ الدعوى أو صـ حالات صـ

 
 
 ٤٩٩، ص ١٩٨٨( د. محمود نجيب حسني،  شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة. 65)

 248ص  ١٩٦٤، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، ( د. عبيد، رؤوف، مباد  الإجراءات الجنائية في القانون المصري66)

  ٤٢-٤١ص ٢٠٠٦( سليم علي عبده، التفتيد في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، زين الحقوقية، بيروت،67)
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هذه الحالة يحمي المتهم من التعرٍ لمحاكمة علنية قبل أن تتدعم أدلة الإتهام ضــــده. وتتمثل أهمية التحقيق  

المتعلقـة بـالواقعـة المرتكبـة لإســـــنـاد الإتهـام   الابتـدائى أيضـــــا فى أنـه لم يعـد يقتصـــــر هـدفـه على جمع الأدلـة

لمرتكبها، بل أصـبحت شـخصـية المتهم محل أعتبار فى التحليل والدراسـة فى ضـوء تقدم العلوم الجنائية لبيان  

الأسـباب الكامنة وراء إرتكاب الشـخص الجريمة. فالتحقيق الإبتدائى أصـبح يهدف الى تكوين فكرة كاملة عن 

 ة الى العناصر المتعلقة بالجريمة.  شخصية المتهم بالإضاف

نجد أن مشـرع رسـم اجراءات التحقيق بهدف جمع المعلومات عن الجريمة من أجل توضـيح الأمور لسـلطة  

التحقيق الابتدائي كي يتســـنى لها اتخاذ القرار على ضـــوء المســـتجدات و الدلائل و قرائن الجريمة وكذلك 

ان من الملائم تحريـك دعوى ا إذا كـ ة فيمـ ة    معرفـ ذ اللحظـ دأ منـ دائي تبـ ة التحقيق الأبتـ ام، إذ إن مرحلـ الحق العـ

التي يصـل فيها نبأ وقوع الجريمة إلى علم ضـابط العدلي إما بنا ء على إخبار، أو شـكوى تقدم إليها، واما عن 

طريق الإدراك المباشـر من قبل ضـباط العدلي لواقعة الجريمة وآثارها الناتجة عنها، فتباشـر اختصـاصـها في 

لتحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبها وجمع الأدلة التي تثبت وقوعها ونســـبتها إليه وكذلك القيام ببعٍ ا 

 .(68)الإجراءات التحقيقية في أحوال معينة

د يكون  دائي وقـ ة من إجراءات التحقيق الابتـ ان إجراءات التحري وجمع الأدلـ د تقترب في كثير من الأحيـ وقـ

اً كما لو باشــرت  جميع هذه الإجراءات جهة واحدة كما هو الحال في هيئات هناك قاســم  مشــترك بينها جميع

مكافحة الفسـاد الا انه يبقى  التحري  سـابقاً على التحقيق بل حتى على جمع الأدلة نفسـها حيث إن جمع الأدلة  

إلا عندما  لا تكون الا بعد إجراء التحري , حيث لا تنهٍ إجراءات التحري وجمع الأدلة وإجراءات التحقيق  

تمييزاً    الأبتدائيتقع الجريمة,ونلاحظ ان من الفقه من يذهب إلى تسمية مرحلة التحري وجمع الأدلة بالتحقيق  

 ً , بينمـا يـذهـب آخرون إلى ع ـد إجراءات التحري وجمع  (69)لهـا عن التحقيق الابتـدائي والنهـائي كمـا قلنـا ســـــابقـا

,اما المعنى الضـــيق للتحقيق الابتدائي فيشـــمل (70)الواســـعالأدلة ضـــمن إجراءات التحقيق الابتدائي بمعناها 

ــبط مرتكبيها تمهيداً لاتخاذ القرار اما بإحالة   ــها لإثبات وقوع الجريمة وضــ تعزيز الأدلة وتدقيقها وتمحيصــ

 الدعوى على المحكمة او بغلق الدعوى.

 
 
 . 377، ص ١٩٨٨( د. محمود نجيب حسني،  شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة. 68)

 . 41، ص2004مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد،  ( جمال محمد 69)

 .247، ص1982( د.رؤوف عبيد، مباد  الإجراءات الجنائية في القانون المصري، دار الجيل للطباعة، 70)
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 سلطات الضبط الاداري  الفرع الثاني:

ــائي في أنه قيام  ــبط القضــ ــائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع  يتمثل الضــ ــبط القضــ ــاء الضــ اعضــ

ــتدلالات اللازمة للبدء في التحقيق ــات والعمليات التي    .الاسـ ــاصـ اي هي مجموعة من الإجراءات والاختصـ

ــخاص الذين ارتكبوهال   ل من أجل البحث حول جريمة معينة أو الأش ــائي  ــبط القض ــؤول عن الض ي نفذ ها المس

يات ا  والنيـابة العـامة لا تملك القدرة الفعلية على القيام بنفســـــها بالتحري عن  لخـاصـــــة بهـا.بهـدف جمع التحر 

الجرائم وجمع المعلومـات اللازمـة عنهـا وعن مرتكبيهـا، ممـا أدى إلى إســـــنـاد هـذه المهمـة إلى جهـاز يعـاون 

 .النيابة في عملها وهو ما يعرف بسلطة الضبط القضائي

( على   ٣٩العراقي  اعضــاء الضــبط الاداري حيث نص في المادة )  حدد قانون أصــول المحاكمات الجزائية

 أنه: )) أعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الآتي بيانهم في جهات اختصاصهم:  

 ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون .  -1

مختـار القريـة والمحلـة في التبلي  عن الجرائم وضـــــبط المتهم وحفظ الاشـــــخـاص الـذين تجـب المحـافظـة    -2

 عليهم.  

مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن إدارة الميناء البحري أو الجوي   -3

 وربان السفينة أو الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها .  

 رئيس الدائرة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها   -4

الأشــخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون ســلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الإجراءات بشــأنها في   -5

 .(71)حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة ((

 لاداي تنحصر في ما يلي:إن واجبات اعضاء الضبط ا

 التحري عن الجرائم وقبول الإخبارات والشكاوى التي ترد اليهم بشأنها.  -1

ــتفادة من مختار   -2 ــاعدة لقضــاة التحقيق والمحققين وضــباط الشــرطة ومفوضــيها ، وكذلك الاس تقديم المس

 لسلطات المختصة.المنطقة بما يصل اليه من المعلومات عن الجرائم وضبط مرتكبيها وتسلميهم إلى ا 

 
 
 .2008لسنة  17( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي  رقم 39( مادة )71)
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ــرين يبين فيها    -3 ــر موقعة منهم ومن الحاضـ عليهم أن يثبتوا جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضـ

 الوقت الذي اتخذت فيها الإجراءات ومكانها.

 إرسال الإخبارات والشكاوى والمحاضر والأوراق الأ خرى والمواد المضبوطة إلى قاضي التحقيق فوراً    -4

على عضــو الضــبط القضــائي أن يســمع اقوال الأشــخاص الذين لديهم معلومات تفيد التحقيق ، وله أن   -5

يســتعين بأصــحاب الخبرة كالأطباء وأن يطلب رأيهم شــفهياً أو تحريريالًا يجوز له تحليف الشــاهد أو الخبير  

 .  (72)اليمين إلا في حالة الخوف من موت الشاهد أو سفره  

فقـد أنـاط بـالادعـاء العـام مهمـة مراقبـة التحري عن    ٢٠١٧لســـــنـة    ١٧عـاء العـام العراقي رقم بينمـا قـانون الاد

 .(73)الجرائم وجمع الادلة، و اتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى نتائج تكشف معالم الجريمة

طابقة وان الهدف من رقابة عضـــو الادعاء العام في عملية التحري عن الجرائم وجمع الادلة هو التأكد من م

الإجراءات التي اتخـذهـا القـائم بـالتحري لأحكـام القـانون كي تكون منتجـة لأثـارهـا، وتســـــهم في تحقيق العـدالـة  

(74)  . 

ويلاحظ في هذا الخصـــوص ان قانون الادعاء العام الملغي كان قد خول نائب المدعي العام صـــلاحية طلب 

القضـــائي عند مخالفته لواجباته القانونية  اتخاذ الاجراءات الانضـــباطية أو الجزائية بحق عضـــو الضـــبط  

( منه، فضـلاً عن الإشـراف على أعمال عضـو الضـبط القضـائي، إلا   37بمقتضـى الفقرة )أولا( من المادة )

ــباطية أو   ــو الادعاء العام طلب اتخاذ الاجراءات الانضـ ــألة تخويل عضـ أن القانون النافذ لم يتطرق إلى مسـ

عند مخالفته لواجباته القانونية، وهو أمر قد يثير الخلاف حول مدى    الجزائية بحق عضــو الضــبط القضــائي

ــباب هذا التوجه في القانون الحالي. فضــــلا عن أن قانون  أحقية عضــــو الادعاء العام في ذلك لغموٍ أســ

ــاء  ــي التحقيق فقط أن يطلب من الجهة التي يتبع لها أعضـ ــول المحاكمات الجزائية العراقي أجاز لقاضـ أصـ

ــبط القض ــ ــباطياً من  الض ــير في عمله ومحاكمته انض ائي النظر في أمر من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقص

 دون الإخلال بمحاكمتهم جزائي إذا وقع منهم ما يشكل جريمة.

 
 
 .2008لسنة  17( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي  رقم 41( مادة )72)

التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم بالتحقيق فيهـا واتخـاذ كل ما ( من قانون الادعاء العـام العراقي على تولي الادعاء العـام مهمـة: ))مراقبـة  ٥( ينص البنـد )الثـاني( من المـادة )  73)

 من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة((.

 .65، ص 2015( د. وعدي سليمان المزوري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مكتبة تبايي، أربيل،74)
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وفيما يخص جرائم الفســـاد يكون دور الأسلب في مســـائل الضـــبط القضـــائي لرئيس الدائرة التي تقع فيها  

 الجرائم بالوظيفة العامة أو المال العام.الجريمة وهذا بحكم تعلق تلك  

لطة الضـبط القضـائي، إذ عد   ان قانون هيئة النزاهة والكسـب سير المشـروع  منح أعضـاء الرقابة الإدارية سـ

ــاد   ــف عن اعمال الفسـ ــبي والمعني بالكشـ ــفته الجهة العليا للتدقيق المالي والمحاسـ ديوان الرقابة المالية بصـ

تصـرف وجمع الأدلة عنها وايداعها إلى المفتد العام المختص، كما أوجب القانون  والغد والتبذير واسـاءة ال 

ذاته على المفتد العام قبل حل مكاتب المفتشـين العموميين اتخاذ ما يلزم بشـأن تقارير ديوان الرقابة المالية،  

ة أ  ار الهيئـ ه، واخبـ إليـ ديوان  ه الـ ا يودعـ ة  وأن يجري التحري والتحقيق الإداري اللازم فيمـ ات التحقيقيـ و الجهـ

المناســـبة بكل ما يعد جريمة وفق أحكام القوانين النافذة، مما يعني منح المفتد العام صـــفة عضـــو الضـــبط  

 .(75)حدود إختصاصاته في ميدان منع الفساد ومكافحتة   القضائي في

ويلاحظ أن مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية صفة الضبط القضائي، هو وقوع جريمة الموظف في أثناء  

مباشرته وظيفته أو أن تكون على وشك الوقوع، ومن ثم تنحسر هذه الصفة عن رجل الرقابة إذا ارتكب  

متد إليه ولاية أعضاء  الجريمة أحد من الناس ما لم يكن طرفا في الجريمة التي ارتكبها الموظف فعندئذ ت

 الرقابة الادارية إعمالا لحكم الضرورة . 

بنفسه في جرائم   الأبتدائي و هنا نتسائل عما إذا كان عضو الادعاء العام في العراق يملك إجراء التحقيق  

 الفساد، أم أن دوره يقتصر على الرقابة والإشراف على أعمال أعضاء الضبط القضائي في هذا الخصوص؟ 

أعضاء الضبط    عن هذا التساؤل لا بد من الإشارة إلى أن الادعاء العام في العراق لا يعد من بينللإجابة 

أن مهامه في هذه  القضائي، لكنه يتولى مهمة الرقابة والإشراف على عمل الاشخاص المذكورين، أي

ن دون أن  المرحلة تنحصر في الرقابة والإشراف على حسن قيام هؤلاء بواجباتهم في هذا الخصوص، م

 يكون لهذا الجهاز دور مباشر في القيام بتلك الأعمال كأصل عام. 

الجرائم   حسب قانون الادعاء العام العراقي النافذ فضلاَ عن مهمة الادعاء العام  في مراقبة التحريات عن

ذلك فإن  وجمع الادلة، خول ايضاً الادعاء العام اتخاذ كل ما من شأنه التوصل إلى كشف معالم الجريمة، وب

الادعاء العام يملك دوراً أكبر و اوسع في اتخاذ أي إجراء يراه عضو الادعاء العام مناسبا للكشف عن معالم  

 
 
 .2011لسنة  30رقم   قياالعر المشروع سير بوالكس زاهةنال هيئة قانون ( من21المادة ) ( ت نظَْر75)
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الجريمة، وهو ما يعني تمكين الادعاء العام من القيام بتلك الإجراءات وهيمنته عليها وان لم ينص القانون  

 .  (76) على اعتباره من بين أعضاء الضبط القضائي

 عن ذلك منح المشرع العراقي الادعاء العام صلاحية التحقيق الابتدائي في جرائم الفساد، وبالتالي  وفضلا

في هذه الجرائم لأن من يملك   الأبتدائي فهو يملك من باب أولى إجراء التحري وجمع الأدلة أي التحقيق  

 الأكثر يملك الأقل. 

 لهيئة النزاهة  الابتدائي التحقيق   :2.1.2

 ونتطرق  هيئة النزاهة رياتحلت أولهما نخصــص فرعين، في زاهةلنا  لهيئة الأبتدائي  التحقيق بيان ســنتناول

 :يأتي وكما ،الأبتدائي التحقيق إنتهاء لمسألة الثاني في

 تحريات هيئة النزاهة الفرع الاول:

والتي اخذ مكان قانون السـابق    ٢٠١١لسـنة    ١١لقد أنشـأ قانون هيئة النزاهة و الكسـب سير المشـروع  رقم 

م )المفوضـية المعنية بالنزاهة العامة(  الرقم ) نة  55تحت اسـ اهمة في  2004( لسـ ، هيئة النزاهة بهدف المسـ

ع المسـتويات ورفع مسـتوى النزاهة  منع الفسـاد ومكافحته واعتماد الشـفافية في إدارة شـؤون الحكم على جمي

يشـــــكـل مجلس النواب لجنـة    –، والتي جـاء فيهـا: اولا  (77)والحفـاظ على المـال العـام وذلـك في المـادة الرابعـة

 أعضاء من لجنة النزاهة والقانونية لاختيـار ثـلاث مرشحين لمنصب رئيس الهيئة.  ٩مؤلفة من 

 المرشـحين بالأسلبيـة المطلقـة لعـدد أعـضاءه.يصادق مجلس النـواب علـى احـد   –ثانيا  

 رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين لمدة خمسة سنوات.  –ثالثا  

ــع لرقابة مجلس   ــتقلة، تخضــ ــار اليه اعلاه يكون هيئة النزاهة هيئة مســ ووفق المادة الثانية في قانون المشــ

 ا او من يخوله.النواب، لها شخصية معنويـة واسـتقلال مـالي وإداري، ويمثلها رئيسه

 ٣وبين  القانون أن إنشـاء هذه الهيئة كان لتحقيق مجموعة من الاهداف والمتطلبات التي أشـارت إليها المادة )

 ومنها:   (78)(  

 
 
 8، ص  1998( د. عدلى أمير خالد، الإرشادات العملية في الدعاوى الجنائية، منشاة المعارف، الاسكندرية، 76)

 .2011( لسنة 30( من قانون هيئة النزاهة رقم )4( المادة )77)

 .2011( لسنة 30( من قانون هيئة النزاهة رقم )3( المادة )78)
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التحقيق    التحقيق في قضـايا الفسـاد طبقا لاحكام هذا القانون، بواسـطة محققين، تحت اشـراف قاضـــــــي  -اولا :

 قانون اصول المحاكمات الجزائية. المختص، ووفقا لاحكام

الهيئة   متابعة قضــــايا الفســــاد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها، عن طريق ممثل قانوني عن  -ثانيا :

 بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها.

يات اخلاق  تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاســــتقامة والنزاهــــة الشخــــصية واحتــــرام  -ثالثا :

 العامـة للتوعية والتثقيف.  الخدمة العامة، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب، عبر البرامج

ــسلطة  -رابعا : ــى الــ ــا الــ التشريعية    اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعهــ

ــن ط ــوزراء او عـــ ــقالمختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الـــ اللجنة البرلمانية المختصة   ريـــ

 بموضوع التشريع المقترح.

المالية، وما   تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكــشف عــن ذممهــم  -خامسا :

ــد تثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قــــ تؤدي الى تضـارب المصـالح،    لهم من انشـطة خارجية واسـ

 يتعارٍ معه، وسير ذلك من البرامج.  ت تنظيمية لهـا قـوة القانــون بمـا لاباصدار تعيلما

والمشرف    اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح  -سادسا :

 والسليم لواجبات الوظيفة العامة.

 -بشرطين :  القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه  -سابعا :

 ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه.  -أ 

 ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة.  -ب

عن طريق  الفســاد في قضــايا الأدلة وجمع التحري بواجبات القيام النزاهة هيئة في التحقيقات دائرة وتتولى

 المشـروع سير والكسـب هيأة النزاهة قانوني لأحكام وفقا المختص، التحقيق قاضـي اشـراف تحت محققيها و

 .(79)العراقي   الجزائية المحاكمات وأصول العراقي

 

 
 
امعية ( من قانون هيئة النزاهة  والكسب سير المشروع العراقي على أن: ))دائرة التحقيقات: يرأسها مدير عام يكون حاصل في الأقل على شهادة ج ١٠( تنص الفقرة )أولا ( من المادة )79)

 ا القانون وقانون أصول المحاكمات الجزائية((.أولية في القانون، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لأحكام هذ 
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ومن خلال المصـــادر المختلفة تتلقى الدائرة الإخبارات معلومات عن  قضـــايا الفســـاد الاداري والمالي وبعد 

حققو النزاهـة القيـام بواجبـات التحري وجمع الأدلـة في تلـك ورود الاخبـار إلى الهيئـة وتســـــجيلـه لـديهـا يتولى م

القضـــايا التي تســـمى )القضـــايا الاخبارية( عن طريق محققي الدائرة في المديريات ومكاتب التحقيق التابعة  

 .(80)لتلك الدائرة في بغداد والمحافظات حسب الاختصاص المكاني  

ري عن هذه الجرائم إلى موظفي الهيئة بالنظر لما يتمتعون  إن قانون النزاهة ومكافحة الفسـاد أناط سـلطة التح

دد المجتمع، فضـــــلا عن  ذه الجرائم من خطورة تهـ ان لان لهـ ل والكتمـ ة في العمـ اليـ ة عـ ة ومهنيـ ه من علميـ بـ

ارتكابها بالســـرية التامة. وكذلك هؤلاء الموظفين لديهة القدره على التفريق بين لأفعال التي تعد من الاخطاء 

ــتوى الجرائم وبين الأفعال التي تعد من    الادارية، ــبية، أو القانونية أو المالية، والتي لا ترقى إلى مسـ المحاسـ

جرائم الفســـاد وفقا لنصـــوص قانون العقوبات، والاقتصـــار على ملاحقه هذه الجرائم، وترك المســـاءلة عن 

 .(81)الجرائم الاخرى للجهات المعنية بها طبقا لأحكام القانون  

من قانون اصــول المحاكمات الجزائية  فإن موظفي هيئة النزاهة يعدون من   ٣٩( من المادة    ٥رة )ووفقاً للفق

أعضـــاء الضـــبط القضـــائي في حدود ما خولوا به بمقتضـــى قانون هيئة النزاهة والكســـب سير المشـــروع  

ــاد و ــلطة التحري عن جرائم الفســ ــخاص المكلفين بخدمة عامة الممنوحين ســ اتخاذ  العراقي، و هؤلاء الأشــ

 .(82)الإجراءات بشأنها  

الاسـتفادة  وأجاز المشـرع العراقي للهيئة اسـتخدام وسـائل مختلفة من اجل وصـول الى معالم الجريمة و منها

من التقـدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلـة وأوجـب على رئيســـــهـا توفير مســـــتلزمـات 

 .(83)ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها 

 
 
  2020/   1/  28في   1109/  1بكتاب دائرة التحقيقات/القسـم الإداري المرقم ت  (  ١٨( حددت هيئة النزاهة في العراق إجراءات اسـتلام الشـكاوى والمعلومات بموجب الإعمام رقم )80)

 المعنون إلى مديريات ومكاتب التحقيق كافة.

ولي العاشـر لشـبكة المؤتمرات العربية  محمد علي عمر، الفسـاد الإداري في جمهورية العراق واجراءاته الجنائية ما قبل المحاكمة، دراسـة تحليلية مقدمة إلى المؤتمر العلمي الد  ( هشـيار81)

 ٢٠٢١/ ٦/ ١٦، تاريخ الزيارة   sriweb.orghttp://proceedings.منشورة على الموقع الإلكتروني  ،  ٢٠١٩/ ٧/ ٢٦- ٢٥–المنعقد في اسطنبول تركيا في 

 .1971( لسنة  23من قانون اصول المحاكمات الجزائية  رقم ) ٣٩( المادة  82)

يق وجمع الأدلة واستدعاء  حق( من قانون هيئة النزاهة والكسب سير المشروع العراقي على ما أنه: )) للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والت  ١٢( تنص المادة )83)

عن جرائم الفسـاد أو منعها أو ملاحقة    المعنيين للتحقيق معهم بشـكل مباشـر بعد صـد ور قرار من القاضـي المختص وعلى رئيسـها توفير مسـتلزمات ومتطلبات اسـتخدامها في ميدان الكشـف

 مرتكبيها((.
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 الابتدائي  التحقيق انتهاء الفرع الثاني:

، من شأنها أن تتيح لسلطة التحقيق الابتدائي اتخاذ قرارها بشأن تحريك دعوى  الأبتدائيإن إجراءات التحقيق  

ــلطة التحقيق بالقبٍ أو التفتيد، أو   الحق العام وهي على بينة كافية بحقائق الأمور، فغالبا ما يكون قرار سـ

ات التي ت ا على المعلومـ ا ســـــلطـة التحقيق  أي من  إجراءات التحقيق الأخرى مبنيـ دائي وصـــــلـت إليهـ ،  الأبتـ

فـالمعلومـات الكـافيـة حول الجريمـة وظروفهـا والمتهمين بـارتكـابهـا، لا تـأتى إلا عن طريق ســـــلطـات التحقيق  

 .(84)، نظراً لما تملكه من إمكانيات بشرية و مادية وعلمية تجعلها تتسم بفاعلية أكثر في هذا المجالالأبتدائي

ــائل هل يملك   ــدار الأمربحفظ الأوراق وعدم  يمكن ان نتس ــلاحية إص ــلطة اتهام ص ــفه س للادعاء العام بوص

عـدم    الأبتـدائيتحريـك الـدعوى الجزائيـة، إذا وجـد أن لا محـل للســـــير في الـدعوى، كمـا لو تبين من التحقيق  

 وجود جريمة أو ثبت عدم صحة الإخبار؟

الكســـب سير المشـــروع العراقي التي خول  للإجابة عن هذا التســـاؤل لابد الاشـــارة الى قانون هيئة النزهة و

ــمن   ــي التحقيق المختص، إذا وجده لا يتض ــه على قاض ــلاحية حفظ الإخبار من دون عرض رئيس الهيئة ص

ة عدم صـحة الاخبار أو كذبه. سير أن قرار الحفظ  الأبتدائيجريمة ما، أو إذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات  

ق المختص، إذ أجاز القانون ذاته لقاضــي التحقيق أن يطلب أي اخبار  هذا يبقى خاضــعاً لرقابة قاضــي التحقي

 .(85)تم حفظه بقرار من رئيس الهيئة، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه وفق أحكام القانون

في حين قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقية خلا من نص يخول الادعاء العام هذه الصلاحية، أوجبت  

ــكاوى والمحاضــر والأوراق  ( منه ع  ٤١المادة ) ــلوا الاخبارات والش لى اعضــاء الضــبط القضــائي أن يرس

ــي التحقيق مما يعني عدم إمكان قيام الادعاء العام بحفظ الأوراق في  ــبوطة إلى قاضـ الأخرى والمواد المضـ

 هذه الحالة.

ان في مديريات و أن القانون هيئة النزاهة و الكسـب الغير مشـروع وضـعت آلية بحفظ الإخبارات وشـكلت لج

ومكاتب التحقيقات في بغداد والمحافظات تتولى دراســـة الإخبار قبل التوصـــية بحفظه، ومن ثم إرســـاله إلى  

اللجنة التدقيقية المشــكلة في دائرة التحقيقات قبل عرضــها أمام اللجنة الرئيســية المختصــة بالتوصــية بالحفظ  

 
 
 ٨١ - ٨٠، ص   ٢٠٠٥أصول المحاكمات الجزائية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ( د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون 84)

التحقيق المختص، إذا    ( من قانون هيئة النزاهة والكسـب سير المشـروع العراقي على أنه:)) أولاً للهيئة بقرار من رئيسـها حفظ  الإخبارات، دون عرضـها على قاضـي  ١٣( تنص المادة )85)

فظ وفقوجدها لا تتضــ من هذه المادة،   -ا لأحكام البند )أولا(  من جريمة ما، أو إذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الأولية عدم صــحة الاخبار أو كذبه. ثانياَ لقاضــي التحقيق طلب أي اخبار ح 

 واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه، وفقا لأحكام القانون((.
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ــة النـائـب الأول لرئيس الهيئـة وعضـــــويـة م ـ دير عـام دائرة التحقيقـات ومـدير عـام الـدائرة  المشـــــكلـة برئـاســـ

 .(86)القانونية

وبمقتضــى النص المتقدم يلاحظ أن حفظ الإخبار يعد من حيث طبيعته إجراءً إدارياً يصــدر عن هيئة النزاهة  

ــاد، وهو على هذا النحو لا يحوز  الأبتدائيبوصــفها الجهة المختصــة بالتحريات والتحقيقات   ة في قضــايا الفس

ة،  الأبتدائيمر المقضــي به، ولا يمنع رئيس الهيئة من العدول عنه واســتئناف التحريات والتحقيقات  حجية الأ

 إذا رأى أو استجد له ما يسوغ له ذلك.

هيئة النزاهة والكسـب سير المشـروع العراقي لم يتطرق إلى دور الادعاء العام  ولا بد الاشـارة الى ان  قانون

ة النزاهـة عرٍ  دائرة التحقيقـات في هيئـ ابعـة لـ اتـب التـ ات أو المكـ في هـذه المرحلـة، ولم يوجـب على المـديريـ

، مما  الإخبارات المحفوظة على عضــو الادعاء العام المنســب أمام محاكم التحقيق المختصــة بقضــايا النزاهة

يعني عـدم خضـــــوع قرارات الحفظ تلـك لرقـابـة الادعـاء العـام مـا لم يقرر قـاضـــــي التحقيق طلـب أي  من تلـك  

 .(87)الإخبارات ويتخذ قراره بشأنها

ولا اشـارة ايضـاً الى أن القانون الهيئة النزاهة و الكسـب الغير المشـروع لم ينص على كيفية  الطعن من قيل 

حفظ الإخبارات، وكان الاجدر على المشــرع أن يوجب عرٍ تلك الإخبارات  الادعاء العام بشــأن قرارات  

المحفوظة على عضو الادعاء العام المختص و تخويله حق الطعن في القرارات الصادرة من قاضي التحقيق  

بهذا الخصــــوص و كذلك تخويله الاطلاع على مجريات الاخبارات المحوفطة و تقديم طلباته ومطالعته بهذا 

إلى القاضـي المختص، لأن الأصـل في تلك القرارات الصـادرة من قاضـي التحقيق في هذا الشـأن  الخصـوص  

انها تعد من القرارات التي لا تقبل الطعن تمييزاً. كما لو اتخذ القاضــي قراره  المتضــمن الاطلاع على قرار  

لاخبار إلى دعوى جزائية  وقبل سـير ا   الأبتدائيحفظ الاخبار، لأن القرار المذكور يصـدر في مرحلة التحقيق  

 
 
المعنون إلى   ٢٠١٧/   ٧/    ١٣في    ٧١١٢ارات بموجب الإعمام الصــادر بكتاب دائرة التحقيقات/ شــعبة التخطيط والتطويرالمرقم د. ط/  ( حددت هيئة النزاهة إجراءات حفظ الإخب86)

 مديريات ومكاتب التحقيق كافة.

شـأنه وفقا لأحكام القانون، واسـتنادا للصـلاحية المخولة لرئيس هيئة ( ولضـمان علم قاضـي التحقيق بالإخبارات المحفوظة بما يمكنه من طلب أي اخبار تم حفظه واتخاذ ما يراه مناسـبا ب87)

المعنون إلى دائرة   ٢٠١٩/    ١/   ٣في   ٣٢(  من قانون هيئة النزاهة والكســب سير المشــروع فقد أصــدرت هيئة النزاهة الإعمام بالعدد: مكتب/   ٦النزاهة بموجب البند )اولاً( من المادة )

فافية في الاجراءت والقرارات الصـادرة عن الهالتحقيقات ومديريات ومك يئة. وتنفيذا لأحكام البند ثانيا اتب التحقيق كافة في الهيئة المتضـمن أنه: )) ... تعزيزاً لإجراءات مكافحة الفسـاد، والشـ

لســادة قضــاة التحقيق/ قضــاة النزاهة على النحو المعمول به، تقرر ما ولمقتضــيات حســن التنظيم في طريقة عرٍ الإخبارات على ا  ٢٠١١( لســنة   ٣٠( من قانون الهيئة )  ١٣من المادة )

ــتنادا للبند اولا من المادة ) ــيد قاضــي التحقيق المختص، يتضــمن رقم الاخبار والية   ١٣يأتي: عرٍ تقرير دوري )بشــكل شــهري( عن الإخبارات المحفوظة اس (من قانون الهيئة، على الس

تنادا للبند ثانيا من المادة ) وعلى المديريات والمكاتب التحقيقية تقديم أصـل الاخبار الذي يطلبه القاضـي المختص، ليقرر ما يراهتسـجيله، وملخص عنه، وتاريخ حفظه،  أنه اسـ با بشـ (   ١٣مناسـ

 من قانون الهيئة ... ((.
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( من قانون أصــول المحاكمات الجزائية  ٢٤٩تخضــع القرارات الصــادرة فيها لأحكام الفقرة )ج( من المادة )

 العراقي.

ويتضــح من ما تقدم أن المشــرع العراقي ان الاصــل لا يمكن لقاضــي التحقيق أمر بحفظ الأوراق في مرحلة  

لسـير في الدعوى،  مما يجعل من الواجب على قاضـي التحقيق السـير  إذا تبين أن لا محل ل   الأبتدائيالتحقيق  

ليتســـــنى لـه سلقهـا لاحقـا على وفق أحكـام المـادة   الأبتـدائيفي الـدعوى الجزائيـة عقـب انتهـاء مرحلـة التحقيق  

( من قانون أصــول المحاكمات الجزائية حتى في الأحوال التي لا تســتلزم الســير في الدعوى، وعلى  ١٣٠)

. و كذلك الأبتدائيلادعاء العام في العراق لا يملك صـلاحية التصـرف بالأوراق في مرحلة التحقيق  ذلك فإن ا 

لا يوجد العرف القضــائي في العراق يعطي صــلاحية لقاضــي التحقيق اصــدار أمر حفظ الاوراق، في حين 

 هيئة النزاهة. قانون هيئة النزاهة والكسب سير المشروع اعطى صلاحية حفظ الإخبار الى صلاحيات رئيس  

 والمتابعة مهام الادعاء  :2.2

يقصـــد بتحريك الدعوى الجزائية البدء في تســـيرها او مباشـــرتها امام الجهات المختصـــة ويعتبر تحريك   

ــي التحقيق او المحقق   ــتعمال لها فيعد تحريكا ًمثلاً للدعوى الجزائية اقامتها امام القاضــ الدعوى هو اول اســ

من قاضــي التحقيق مع المتهم او  فتقديم الشــكوى اذن الى جهة مختصــة يعد تحريكاً كذلك طلب الادعاء العام  

ــائي بجمع المعلومات عن الجريمة المنســـوبة الى المتهم يعد تحريكاً هذا  ــبط القضـ ــاء الضـ تكليف احد اعضـ

 بالنسبة للجرائم التي لاتحتاج الى شكوى من المجني عليه.

حســـب مراحل ســـير  حيث يكون للادعاء العام مهام عديدة في مرحلة التحقيق الابتدائي، وتتنوع هذه المهام ب

ك عبر مجموعـة من الاجراءات   ب ذلـ ة، وتســـــتمر عقـ دعوى الجزائيـ ك الـ دأ بتحريـ ة، إذ تبـ دعوى الجزائيـ الـ

 والقرارات التي يفترضها سير الدعوى في مرحلة التحقيق الابتدائي وصولا إلى الطعن في تلك القرارات.

ــنتناول مهام الادعاء العام ، وبيان مضــمونها في مطلبي ن، نخصــص أولهما لدور الادعاء العام وعلى ذلك س

 في تحريك الدعوى الجزائية، ونتناول في الثاني مهمة المتابعة.

 دور الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية  :1.2.2

لبيـان دور الادعـاء العـام قي تحريـك الـدعوى الجزائيـة يتعين علينـا توضـــــيح مفهوم هـذه المهمـة، ومن ثم بيـان 

مدى ســلطة الادعاء العام في ذلك. وعليه ســنتناول هاتين الموضــوعين في فرعين مســتقلين نخصــص الفرع  

 الادعاء العام في ذلك.  الاول لبيان المقصود بتحريك الدعوى الجزائية، ونتطرق في الثاني إلى سلطة  
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 الجزائية الدعوى بتحريك المقصود الفرع الاول:

لها فيعد   يقصـد بتحريك الدعوى ل البدء في تسـييرها أمام الجهات المختصـة ويعتبر التحريك هو أول أسـتعمال

ــي  ــائي وكذلك طلب الإدعاء العام من قاضــ ــي التحقيق أو المحقق القضــ تحريكا للدعوى أقامتها أمام قاضــ

التحقيق بإجراء التحقيق مع المتهم أو تكليف أعضاء الضبط القضائي بجمع المعلومات عن الجريمة المنسوبة  

 . إلى المتهم يعد تحريكا للدعوى الجزائية

الطريقـة التي تحرك بهـا الـدعوى    (88)  /أ(1محـاكمـات الجزائيـة العراقي بنص المـادة )تنـاول قـانون أصـــــول ال 

الجزائية وذلك بالنص على:))تحرك الدعوى الجزائية بشـكوى شـفوية أو تحريرية تقدم إلى قاضـي التحقيق أو  

أو  المحقق أو أي مسـؤول في مركز الشـرطة أو أي من أعضـاء الضـبط القضـائي من المتضـرر من الجريمة  

من يقوم مقامه قانوناً أو أي شـــــخص علم بوقوعها أو بإخبار يقدم إلى أي منهم من الادعاء العام ما لم ينص 

القانون على خلاف ذلك، ويجوز تقديم الشــكوى في حالة الجرم المشــهود إلى من يكون حاضــراً من ضــباط 

 الشرطة ومفوضيها((.  

لعـام في العراق  تمثـل الحق العـام، لكن لم يضـــــع الادعـاء ويلاحظ من النص المتقـدم بـالرسم من ان الادعـاء ا 

العام  بين الجهات التي تتلقى الإخبار عن الجرائم والمتمثلة في قاضـي التحقيق أو المحقق أو أي مسـؤول في 

ــرع العراقي دور الادعاء في هذا  ــر المشـ ــائي. إذ حصـ ــبط القضـ ــاء الضـ ــرطة أو أي من أعضـ مركز الشـ

لجرائم الذي أوجب تقديمه إلى الجهات المذكورة، مما يعني أنه كان يتعين على الخصــوص في الإخبار عن ا 

عضـو الادعاء العام في ضـوء النص المذكور تقديم الإخبار عن الجرائم بما في ذلك جرائم الفسـاد إلى بعٍ 

عام كعضــو  الفئات التي تتولى القيام بأعمال التحري وجمع الأدلة والتي تخضــع في عملها لمراقبة الادعاء ال 

 الضبط القضائي و مسؤول مركز الشرطة.

كمـا أنـه لا يعـد الادعـاء العـام من الجهـات التي يتم تحريـك الـدعوى الجزائيـة بواســـــطتهـا، على الرسم من أن 

في حين قـانون الادعـاء   القـانون ذاتـه كـان قـد أجـاز للادعـاء العـام إقـامـة الـدعوى بـالحق العـام وهو اتجـاه منتقـد.

العـام إقـامـة الـدعوى بـالحق العـام وقضـــــايـا  انـاط   بـالادعـاء  (89)(    ٥ي البنـد )اولاً(  من المـادة )العـام النـافـذ ف

أصــول المحاكمات الجزائية  وعلى ذلك فإن عدم   الفســاد المالي والإداري ومتابعتها اســتنادا إلى أحكام قانون

ــريعات، وكثرة وجود حالات رفع   ــر حق تحريك الدعوى الجزائية بالادعاء العام كما فعلت معظم التشـ حصـ

 
 
 .1971( لسنة  23/أ( من قانون اصول المحاكمات الجزائية  رقم )1( المادة )88)

 .2017( لسنة 49ن القانون الادعاء العام العراقي رقم )/أ( م5( المادة )89)
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دعوى الجزائيـة   التـأخر في تحريـك الـ من سير الادعـاء العـام في العراق أمر يؤدي إلى  دعوى الجزائيـة  الـ

ضـرار بالمجتمع والأفراد على حد سـواء. وكان الأجدر حصـر تحريك  ومباشـرتها، مما يؤدي إلى حدوث الإ

كـأصـــــل عـام والزام الجهـات الاداريـة بـإخبـار الإدعـاء العـام عنـد وقوع أي   -الـدعوى الجزائيـة بـالادعـاء العـام  

 .(90)جريمة وأن تطلب منه تحريك الدعوى بشأنها

 ة الجزائي الدعوى تحريك في العام  الادعاء سلطة الفرع الثاني:

لقد استقرت اسلب المجتمعات البشرية على قاعدة حصر الدعوى الجزائية بيد هيأة خاصة تتولى بالنيابة عنها 

 . تحريكها ومباشرتها حتى صدور القرارات والأحكام الباتة فيها وتنفيذها , وتسمى في العراق بالادعاء العام

ــرف إلا في  والادعاء العام يمارس هذا الحق باعتباره وكيلا عن المجتمع لذلك لا يجوز له أن يعمل أو يتصــ

  . حدود هذا التوكيل , فأن خرج عليه كان تصرفه مما لا يعتد به

إن المشـــــرع العراقي قد أناط مهمـة تحريك الدعوى الجزائيـة ) دعوى الحق العـام ( ومتـابعتهـا بالادعاء العـام 

  .افة إلى الجهات الأخرى التي يعينها القانون ما لم يتطلب تحريكها شكوى أو إذن من مرجع مختص إض

ولقد أجاز المشــرع العراقي لجهات متعددة تحريك الدعوى الجزائية سير جهة الادعاء العام , فإضــافة لحق 

علم بوقوعها أن يراجع  الادعاء العام في تحريك الدعوى ومباشـــرتها , يجوز للمتضـــرر من الجريمة أو من

الجهات المختصة سواء كانت قاضي التحقيق أو المحقق أو المسؤول في مركز الشرطة , وقد يقوم بتحريكها 

أعضـاء الضـبط القضـائي والمحققون وقضـاة التحقيق في حالات معينة. سير أن النظم المختلفة لم تعطه دوراً  

 لنظم كما يلي:، لذلك سنتناول هذه ا .(91)واحداً في هذا الصدد

 أولاً : نظُُم تحريك الدعوى الجزائية

عادة المشــــرع تتبع أحد نظامين في شــــان تحريك الدعوى الجزائية، أولهما: نظام إلزامي لتحريك الدعوى 

ا توافرت   ة الأحوال، إذا مـ افـ دعوى في كـ ك الـ ام تحريـ اء العـ ذا النظـام يتعين على الادعـ ــب هـ ة حســـ الجزائيـ

وثـانيهمـا: نظـام ملاءمـة تحريـك الـدعوى، فيكون للنيـابـة العـامـة ســـــلطـة تقـديريـة في   الشـــــروط القـانونيـة لـذلـك.

 تحريكها أو عدم تحريكها

 سنتناول هذين النظامين كما يأتي:

 
 
 .76، ص ١٩٨٨عية للطباعة والنشر، بغداد،  ( عبد الأمير العكيلي، د.سليم إبراهيم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدار الجام90)

 .55، ص ١٩٨٨يم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بغداد،  ( عبد الأمير العكيلي، د.سليم إبراه91)
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 -نظام إلزامي لتحريك الدعوى الجزائية:    -أ

بعد من  حسـب هذا النطام تسـتوجب على  النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية، و ذهب بعٍ التشـريعات ا 

 ذلك حيث  استوجب تحريك الدعوى الجزائية ولو كان بهدف الحصول على أمر بالحفظ،

و حسـب تصـور أنصـار هذا المبدأ بأن الزام الادعاء العام يحقق المسـاواة أمام القانون، ويعتبر هذا مظهر من  

 .(92)مظاهر احترام القانون، و من ثم هو اداء لواجب الدولة في تطبيق أحكام القانون الجزائي

ة وصل خبر وقوعها بصرف  بمقتضى هذا النظام الادعاء العام ملزم بتحريك الدعوى الجزائية عن كل جريم

النظر عن درجة جسـامة الجريمة، أو الظروف والملابسـات المقترنة بارتكابها، فعندما يتوافر اركان الجريمة  

ــؤولية الجنائية للمتهم بارتكابها فليس هنالك خيار اخر امام الادعاء العام ســوى تحريك الدعوى ولكن  و المس

حول دون تحريكهـا كعـدم تقـديم شـــــكوى من المجنى عليـه إذا كـان يجـب ان لا يكون هنـالـك أي مـانع اجرائي ي

 .(93)المشرع يتطلب ذلك

ــاس لتحريك الدعوى الجزائية وذلك من خلال احد  ــريعات العراقية النظام الاتهامي كأســ بينما اعتمدت التشــ

طرق تحريك الدعوى من بينها شـكوى من المتضـرر من الجريمة أو من يقوم مقامه قانونا أو أي شـخص علم 

لى خلاف ذلـك، ولم تحصـــــر  بوقوعهـا أو بـإخبـار يقـدم إلى أي منهم من الادعـاء العـام مـا لم ينص القـانون ع

 اختصاص رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها بيد الادعاء العام.  

 في العراق؟ ويثار التساؤل في هذا الخصوص عن مدى سلطة الادعاء العام في تحريك الدعوى العمومية

تحريك   كان للادعاء العام في العراق في ظل قانون أصـــول المحاكمات الجزائية الملغى  ســـلطة تقديرية في

ادة ) انـت المـ ة، إذ كـ دعوى الجزائيـ ام حق تحريـك ٣٣الـ اء العـ ه، تجيز للادعـ ــار اليـ انون الملغى المشـــ ( من قـ

الدعوى بالحق العام و تعقيبها والاشـراف على أعمال المحققين واعضـاء الضـبط القضـائي، وهذا النص كان  

 قد ورد على سبيل الجواز لا الإلزام.  

عراقي النـافـذ تبني مبـدأ الإلزام في تحريـك الـدعوى الجزائيـة، بمعنى اخر انـه لم يمنح أمـا قـانون الادعـاء العـام ال 

لطة التقديرية في إقامة الدعوى بالحق العام من عدمه، وبذلك فإن عضـو الادعاء العام ملزم  الادعاء العام السـ

 .(94)عدم إقامتهاقانونا بتحريك الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري وليس له سلطة  

 
 
 .٢٨٩ -٢٨٨، ص  ٢٠١٠( محمد زكي أبو عامر، الاجراءات الجنائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت. 92)

 . ٢١٠  - ٢٠٩ص  ٢٠١٠لمنعم، أصول الاجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية. ( جلال ثروت، ود. سليمان عبدا93)

 .٢٣، ص ٢٠١٧( د. عبد اللطيف، براء منذر كمال، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت، 94)
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الإدارة تحريك    على 1991( لسـنة  ١٤فقد أوجب قانون انضـباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم )

ــة إذا تبين لها أن فعل الذي ارتكبه الموظف الذي تم  الدعوى الجزائية واحالة الموظف إلى المحكمة المختصـ

 .(95)اجراء التحقيق الاداري معه يعد جريمة

ــل الأموال وتمويل الارهاب العراقي رقم )في حين   ــنة  ٣٩قانون مكافحة سس منح مكتب مكافحة   ٢٠١٥( لس

سســـل الأموال وتمويل الارهاب مهمة ايصـــال الإبلاسات التي تقوم على أســـس معقولة للاشـــتباه في عملية 

ــلية إلى رئاســــة الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات ا  لقانونية في سســــل أموال أو تمويل ارهاب أو جرائم أصــ

 .(96)شأنها

 -نظام ملاءمة تحريك الدعوى الجزائية:    -ب

 بحسب هذا النظام فأن الادعاء العام يملك سلطة تقديرية في تحريك الدعوى العامة سواء لسلطة

 التحقيق أم لقضاء الحكم، أو في الامتناع عن تحريكها وفقا للأسباب التي تقدرها.

لا يقصـد بها حريتها في حفظ الاوراق بناء على محضـر جمع الاسـتدلالات   والحرية التي منح  للادعاء العام

ــود هو الحالات التي   ــبتها إلى المتهم، فالحفظ هنا امر بديهي. وانما المقصــ في حالة عدم ثبوت الواقعة ونســ

نيـابـة  تكون فيهـا الواقعـة الاجراميـة ثـابتـه قبـل المتهم على نحو كـان يمكن معـه تحريـك الـدعوى الجزائيـة لكن ال 

 العامة لا تفعل ذلك لأنها لا تريده.

 ثانياً: قيود تحريك الدعوى الجزائية

احياناً يقرر المشـرع قيود تحد من حرية الادعاء العام في هذا الخصـوص لأعتبارات معينة في مسـألة تحريك  

وترجع هذه القيود إلى طبيعـة الجريمة أو صـــــفة المتهم في ارتكابها  حالات الشـــــكوى،    الدعوى الجزائيـة ،

ا لم ترفع تلـك القيود فثمـة  ة طـالمـ الاذن و الطلـب. ومع ذلـك فـان هـذه القيود تمنع من تحريـك الـدعوى الجزائيـ

وراء  حالات يراه المشــــرع بأن مصــــلحة عدم تحريك الدعوى العمومية قد تفوق المصــــلحة المرجوة من 

 
 
نة ١٤والقطاع العام العراقي رقم )  ( من قانون انضـباط موظفي الدولة١٠( تنص الفقرة )ثالثاً( من المادة )95) كل   ١٩٩١( لسـ على أنه: (( إذا رأت اللجنة أن فعل الموظف المحال عليها يشـ

أو رئيس  ( من القانون على أنه: ))إذا ظهر للوزير  ٢٤جريمة نشـــأت عن وظيفته أو ارتكبها بصـــفته الرســـمية, فيجب عليها أن توصـــي بإحالته إلى المحاكم المختصـــة((. كما تنص المادة )

ن وظيفته أو ارتكبه بصـــفته الرســـمية فتجب  الدائرة أو الموظف المخول من الوزير أو مجلس الانضـــباط العام أن في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرما نشـــأ م

 إحالته إلى المحاكم المختصة((.

ل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم )( من قانون مكافح٩( ينص البند )أولاً / د( من المادة )96) نة ٣٩ة سسـ ل الأموال وتمويل الارهاب،    ٢٠١٥( لسـ على أن يتولى مكتب مكافحة سسـ

ى رئاســة الادعاء العام هاب أو جرائم أصــلية إلبصــورة مركزية في الدولة عدة مهام من بينها: )) إحالة الإبلاسات التي تقوم على أســس معقولة للاشــتباه في عملية سســل أموال أو تمويل ار

 لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها، وأشعار الجهات ذات العلاقة بذلك ((.
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تحريكهـا، ولهـذا فرٍ المشـــــرع في جرائم محـددة أن لا تحرك الدعوى، إلا بعـد تقـديم شـــــكوى من المجنى  

 .(97)عليه، أو طلب إحدى الجهات، أو الحصول على اذن سلطة ما

))إذا    على أنـه:(98)(٨وفي هـذا الخصـــــوص تنص قـانون أصـــــول المحـاكمـات الجزائيـة العراقي في المـادة )

ترط القانون لت كوى فلا يتخذ أي اجراء ضـد مرتكب الجريمة إلا بعد تقديم اشـ حريك الدعوى الجزائية تقديم شـ

 الشكوى((.  

هـذه القيود الإجرائيـة هي عبـارة عن مقترحـات إجرائيـة لصـــــحـة تحريـك الـدعوى الجزائيـة لمـا تقـدم فـان هـذه  

مطلق في تحريك الدعوى القيود لها طبيعة اســـتثنائية ، وذلك لأن الأصـــل أن الادعاء العام له اختصـــاص  

ــبيل الحصــر والتحديد في نص القانون   ــتثنائية واردة على س الجزائية . ونظرا لان هذه القيود ذات طبيعة اس

 لايجوز التوسع في تفسيرها والقياس عليها سوف نتناول هذه القيود الثلاثة:  

 الأول : الشكوى

 : اولا : تعريف الشكوى

ائيـة النـاشـــــئـة عن الجريمـة ، ويعني ذلـك أن  هو تعبير المجني عليـه عن ارادتـه في ان تتخـذ الاجراءات الجنـ

. وتقديم هذه الشــكوى معناه زوال  (99)جوهر الشــكوى انها ارادة وهي إرادة متجهة إلى إنتاج الآثار الإجرائية

ائيـة ، وفي حـالـة تقـديم هـذه الشـــــكوى ، القيـد الـذي كـان يحـد من حريـة الادعـاء العـام في تحريـك الـدعوى الجز

 .  (100)يسترد الادعاء العام كامل حرية في تحريك الدعوى ومباشرتها  

ــكوى : العلة العامة لتطلب الشـــكوى هي تقدير المشـــرع أن المجني عليه في بعٍ الجرائم    ثانيا : علة الشـ

وهذه العلة اجراءية بحته ومن ثم لاتنفي    اقدر من الادعاء العام على تقدير ملائمة اتخاذ الاجراءات الجنائية ،

 .  (101)عن الحق المعتدى عليه أهميته الاجتماعية  

 
 
 .221ص  ٢٠١٠( جلال ثروت، ود. سليمان عبدالمنعم، أصول الاجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية. 97)

 .1971( لسنة 23)( من قانون اصول المحاكمات الجزائية  رقم 8( المادة )98)

 .١١٩، ص ١٩٨٨( د. محمود نجيب حسني،  شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة. 99)

 .١٧٧، ص ٢٠٠٤( د. نبيه صالح، الوسط في شرح مباد  الاجراءات الجزائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 100)

 .١١٢، ص ١٩٨٢ون العقوبات : القسم العام، دار القادسية، بغداد، ( د. ضاري خليل محمود، الوجيز في شرح قان101)
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لان هذه الجرائم تنطوي على مســاس اوضــح بالجانب الشــخصــي لذلك الحق المعتدي عليه مقارنه بالمســاس  

الذي تنطوي عليه تلك الجرائم بالجانب الاجتماعي لذلك الحق الأمر الذي بســـببه وجد المشـــرع أن الصـــالح  

 .(102)العام أنما يتحقق بطريق ترجيح الجانب الشخصي لهذا الحق على جانبه الاجتماعي  

( من    3الجرائم التي تقيد الدعوى الناشــئة عنها بالشــكوى حددها المشــرع بالمادة )   ثالثا : نطاق الشــكوى :

 قانون اصول المحاكمات الجزائية وهي ماياتي :

 ( زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا لقانون الأحوال الشخصية1 

او التهديد بالقول او الايذاء الخفيف اذا لم تكن الجريمة  ( القذف والسـب وإفشـاء الأسـرار او الأخبار الكاذب  2

 قد وقعت على مكلف بخدمة عامة أثناء قيامه بواجبه أو بسبب ذلك  

( الســرقة أو الاستصــاب أو خيانة الأمانة أو الاحتيال أو حيازة الأموال المســتحصــلة منها إذا كان المجني  3

تكن هذه الأشـياء محجوزة عليها قضـائيا او إدارية او مثقلة  عليه زوجة للجاني او أحد اصـوله او فروعه ولم  

 بحق الشخص اخر

 اتلاف الأموال او تخريبها عدا أموال الدولة اذا كانت الجريمة سير مقترنة بظرف مشدد  (4

( انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارٍ مزروعة او مهيئة للزرع او فيها محصـــول او ترك 5

 خل فيها .  الحيوانات تد

 ( رمي الأحجار والأشياء الأخرى على وسائط النقل او بيوت او مباني او بساتين او حضائر  6

ولم  .(103)( الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناءا على شـكوى من المتضـرر فيها 7

، وان كان نطاقه يتفاوت  (104)عربية  ينفرد المشـرع العراقي بهذا التقييد انما سـارت عليه اسلب التشـريعات ال 

في التفـاصـــــيـل من حيـث مـايـدخـل ضـــــمن طـائفـة الجرائم التي لا يجوز تحريـك الـدعوى فيهـا الا بنـاءا على 

 .(105)شكوى

 

 
 
  - ٢٠٠٥للســـنة الدراســـية )( د. ناصـــر كريمد خضـــر الجوراني، اصـــول المحاكمات الجزائية، مجموعة محاضـــرات ألقيت على طلبة البكالوريوس في جامعة ذي قار، كلية قانون 102)

 .١٦(، سير منشور، ص٢٠٠٦

 .120، ص ١٩٨٨سني،  شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة. ( د. محمود نجيب ح103)

 .113، ص ١٩٨٢( د. ضاري خليل محمود، الوجيز في شرح قانون العقوبات : القسم العام، دار القادسية، بغداد، 104)

 .٥٤، ص١٩٧٨السلام، بغداد،  ( د. سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، مطبعة دار 105)
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 الثاني : الطلب

ب ت   هو تعليق.(106)  اولا : تعريف الطلـ ة التي وقعـ ة على ارادة الســـــلطـة او الجهـ دعوى الجزائيـ ك الـ تحريـ

الجريمة اضـراراً بمصـالحها . حيث يشـترط في هذا الطلب ان يكون معبرة عن رسبة وارادة هذه السـلطة او  

الجهة المجني عليها ، بتحريك الدعوى الجزائية ضــد شــخص معين ، حيث ان الطلب مثله مثل الشــكوى هو 

 .(107)در بشكل كتابيعمل اجرائي ويص

علـة تعليق الـدعوى الجنـائيـة في بعٍ الجرائم على طلـب ســـــلطـة عـامـة أن هـذه الجرائم    ثـانيـا : علـة الطلـب :

تمس ســـياســـة الادارة في مجال معين ويعتمد تقدير ملائمة الاجراءات الجنائية في شـــانها على اعتبارات قد  

ــة مايكفل  ــلطة المختص ــرع أن يكون انتظار طلب الس وزن هذه  تكون سريبة على النيابة العامة ، فاراد المش

 .(108)الاعتبارات واستبعاد الاجراءات حين لا تحقق للمجتمع المصلحة المقصودة منها

دل   أذن من وزير العـ ة الا بـ ة خـارج الجمهوريـ ــد من ارتكـب جريمـ ة ضـــ انونيـ ات القـ ا بعٍ .  (109)التعقيبـ امـ

ريمة ســوى عدم الحكم القوانين العربية لم تضــع قيدا على اتخاذ التعقيبات القانونية ازاء مرتكب مثل هذه الج

ــقوطها عنه بالتقادم ، او حصــوله على  ــتيفاء عقوبة عنها أو س على مرتكبها في الدولة التي ارتكبت فيها واس

ــتراط عدم جواز اقامة الدعوى عن هذه   العفو عنها ، كما هو الحال في قانون العقوبات المصــــري ، مع اشــ

 .(110)الجرائم الا من النيابة العامة

كـذلـك الجرائم التي ترتكـب ضـــــد امن الـدولـة الـداخلي او الخـارجي حيـث نص القـانون اصـــــول المحـاكمـات  

افـذ انـه ) لايجوز إحـالـة المتهم على المحكمـة أمـام المحكمـة الجزائيـة المنصـــــوص عليهـا في هـذا  الجزائيـة النـ

كـذلـك الجرائم التي  .(111)اخلي  القـانون الا بـاذن من وزير العـدل الجرائم المـاســـــة بـأمن الـدولـة الخـارجي أو الـد

أثناء وجوده بالعراق في زيارة رسمية   (112)تقع على رئيس الدولة العراقية ، أو على أي رئيس دولة أجنبية(  

. كذلك أوجب قانون الادعاء العام على الدوائر والمؤســـســـات كافة اخبار الادعاء العام بحدوث أي جناية او  

ت هـذه الجهـات على مفـاتحـة الادعـاء العـام بطلـب تحريـك الـدعوى الجزائيـة  جنحـة تتعلق بـالحق العـام ، وقـد دأب ـ

 
 
 .232، ص ٢٠٠٤( د. نبيه صالح، الوسط في شرح مباد  الاجراءات الجزائية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 106)

 .140( د. محمود نجيب حسني،  مصدر السابق، ص 107)

 .79، ص ١٩٨٨( سسان جميل الوسواسي، الادعاء العام، مركز البحوث القانونية، بغداد. 108)

 .114( د. ضاري خليل محمود، مصدر السابق ص 109)

 .109-108، ص١٩٧٨( د. سامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، مطبعة دار السلام، بغداد،  110)

 .٦٥ -٦٤، ص ١٩٧٥( د. امال عبدالرحيم عثمان، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، قاهرة، 111)

 .79، ص ١٩٨٨( سسان جميل الوسواسي، الادعاء العام، مركز البحوث القانونية، بغداد. 112)



47 

 

التي تقع فيهـا   والواقع عن هـذه الجهـات كثيرة مـاتقوم بـاخبـار الادعـاء العـام عن جرائم    .(113)في الجرائم 

 206التزوير او الاختلاس . كذلك النصــــوص التي وردت في قوانين خاصــــة منها قانون المطبوعات رقم 

( التي منعت اقامة الدعوى الجزائية عن الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون   31في م )  1968لسنة  

 3الا بعد ورود طلب من وزير الثقافة والاعلام وموافقة وزير العدل . كذلك قانون المشروبات الروحية رقم 

 .(114) (  202في المادة )  1974لسنة   48وقانون الطيران المدني رقم   1931لسنة  

 الثالث : الإذن  

ــخص منتمي اليها   اولا : تعريف الإذن : ــد ش وبعبارة   .(115)هو تصــريح هيأة باتخاذ الاجراءات الجنائية ض

أخرى ، هو عبـارة عن قيـد يمنع النيـابـة العـامـة من تحريـك الـدعوى الجزائيـة ، بحيـث يضـــــفي المشـــــرع في 

ك بسـبب توفر صـفات معينة فيهم من شـانها ان حالات معينة نوعا من الحصـانة على بعٍ الاشـخاص ، وذل 

ــاء البرلمان   ــاء واعضـ تمنع تحريك الدعوى الجزائية قبل المتهمين الذين ينتمون الى هيئات معينة مثل القضـ

 .(116)واعضاء المجالس التشريعية

معينة من  ان العلة من تعليق الدعوى الجزائية على الحصــول على الأذن بالنســبة لطائفة    ثانيا : علة الاذن :

لطة التشـريعية   الأشـخاص ، تتمثل في ضـمان قيام مجموعة معينة من الأشـخاص مثل القضـاة ، واعضـاء السـ

والموظفين بعملهم في هدوء وحمايتهم من الكيد بهم ، او توفير اســـتقلال لمثل هؤلاء الأفراد ، بحيث ينطوي 

 .(117)ة العامة وليس بمصلحة شخصية  هذا الأذن على تقرير حصانة لهم من اجل اعتبارات تتعلق بالمصلح

اتير والتشـريعات الإجرائية العربية على حصـانات تمنح لطائفة معينة   ثالثا : نطاق الاذن : نصـت اسلب الدسـ

من الاشــخاص والمتمثلة بمنع اتخاذ اية اجراءات جزائية ضــد اعضــاء المجلس النيابي دون الحصــول على 

ائـب من   ــانـة يقتصـــــر أثرهـا على الإجراءات الجزائيـة فقط ، فهي لاتعفي النـ اذن من المجلس وهـذه الحصـــ

( مثاله   6المســؤولية الجزائية ، انما تمنع اتخاذ الاجراءات الجزائية ضــد هذا النائب لغاية صــدور الأذن . ) 

ــنة   26ماورد بقانون المجلس الوطني العراقي رقم )   ــت بانه   8،   7في المواد )   1995( لســ ( حيث قضــ

بس بجنـايـة ، الا بموافقـة  لايجوز تحريـك الـدعوى الجزائيـة ضـــــد عضـــــو المجلس الوطني في سير حـالـة التل 

 
 
 .115، ص ١٩٨٢( د. ضاري خليل محمود، الوجيز في شرح قانون العقوبات : القسم العام، دار القادسية، بغداد، 113)

  - ٢٠٠٥ألقيت على طلبة البكالوريوس في جامعة ذي قار، كلية قانون للســـنة الدراســـية )  ( د. ناصـــر كريمد خضـــر الجوراني، اصـــول المحاكمات الجزائية، مجموعة محاضـــرات114)

 .18(، سير منشور، ص٢٠٠٦

 .145، ص ١٩٨٨( د. محمود نجيب حسني،  شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة. 115)

 .237، ص ٢٠٠٤ة، منشأة المعارف، الاسكندرية، ( د. نبيه صالح، الوسط في شرح مباد  الاجراءات الجزائي116)

 .146، ص ١٩٨٨( د. محمود نجيب حسني،  شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة. 108)
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كـذلـك الـدســـــتور المصـــــري    .(118)رئيس مجلس قيـادة الثورة اثنـاء فترة انعقـاده ، او خـارج دورات الانعقـاد  

ــنة   كذلك الامر فان القضــاة واعضــاء الادعاء   .(119)(   99م فقد نص عليها في المادة )   1971الصــادر س

ــانة ازاء تحريك الدعوى   ــاء  العام ، سالبا مايشـــملون بحصـ ــاة واعضـ ــبة للقضـ الجزائية كما هو الحال بالنسـ

 1979( لســنة    160( من قانون التنظيم القضــائي رقم )  64الادعاء العام في العراق ، اذ نصــت المادة )  

على عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية   1979( لسنة   159( من قانون الادعاء العام رقم )   68والمادة )  

ــو الادعا ــي او عض ــد القاض ــرع  ض ء العام في سير حالة التلبس بجناية ، الا بموافقة وزير العدل ، أما المش

( السـنة   46( من قانون السـلطة القضـائية رقم )   96المصـري ، فقد نصـت على هذه الحصـانة في المادة )  

 على عدم جواز القبٍ او التوقيف للقاضي في سير حالة التلبس بالجريمة الا بعد الحصول على اذن 1972

 .(120)(   94من الجهة المنصوص عليها في المادة )  

ــاد، لأن تلك الجرائم لا تعد من الجرائم ــارة الى ان هذه  القيود لا ينطبق على جرائم الفسـ التي لا   ولابد الاشـ

العام. أما فيما    تحرك إلا بنا ء على شــــكوى من المجنى عليه أو من يقوم مقامه قانونا بســــبب تعلقها بالحق

فأن المشرع العراقي بعٍ الجرائم التي يجب ان تؤخذ الإذن لتحريك الدعوى و مثال على ذلك يخص الإذن  

إذن من رئيس   ا الا بـ ة فيهـ دعوى الجزائيـ ك الـ ة العراق والتي لا يجوز تحريـ ارج جمهوريـ ة خـ الجرائم الواقعـ

و منظمـة دوليـة لهـا مجلس القضـــــاء الأعلى  وجرائم الاهانة بإحدى طرق العلانيـة الواقعـة على دولة اجنبيـة أ 

تعملين على وجه لا  عارها الوطني متى كانا مسـ ها أو ممثلها لدى العراق أو علمها أو شـ مقر بالعراق أو رئيسـ

 .(121)يخالف قوانين العراق والتي لا تقام الدعوى عنها الا بنا ء على اذن تحريري من وزير العدل

 متابعة التحقيق في قضايا الفساد   :2.2.2

ــاد بل منحه مهام  متابعة  ــلية في جرائم الفســ ــرع العراقي لا يجعل من الادعاء العام جهة تحقيق اصــ المشــ

التحقيق في تلـك الجرائم، حيـث يحضـــــر الادعـاء العـام إجراءات التحقيق، وكـذلـك يراقـب قرارات واجراءات  

 التحقيق، ونعرٍ لهاتين المهمتين في الفرعين الآتيين:

 
 
 .147( مصدر السابق، ص 118)

 .111، ص ١٩٨٢د، ( د. ضاري خليل محمود، الوجيز في شرح قانون العقوبات : القسم العام، دار القادسية، بغدا119)

 .254، ص ١٩٧٥( د. امال عبدالرحيم عثمان، شرح قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، قاهرة، 120)

رج الجمهورية العراقية الا بإذن ( من قانون أصـول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه: )) لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خا٣( تنص الفقرة )ب( من المادة )121)

 من رئيس مجلس القضاء الأعلى ((.
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 التحقيق  إجراءات  العام  دعاء الا حضور الفرع الاول:

 المشرع العراقي اناط مهمة التحقيق الابتدائي بقضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة

، وتعد محاكم التحقيق التي هي إحدى أنواع المحاكم في العراق الجهة صــــاحبة الاختصــــاص  (122)التحقيق

 .(123)الابتدائيالنوعي الأصيل في القيام بمهمة التحقيق  

آلية تشـكيل محكمة التحقيق، وخول رئيس    ١٩٧٩( لسـنة  ١٦٠رقم )وقد حدد قانون التنظيم القضـائي العراقي  

مجلس القضـــاء الأعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاســـتئناف أن يخصـــص محكمة تحقيق لنوع أو  

ــة أحد القضــاة للتحقيق في جريمة أو جرائم    أنواع معينة من الجرائم، كما خوله أن يؤلف هيئة تحقيقية برئاس

 .(124)معينة وتكون للهيئة سلطة قاضي تحقيق

ان قانون الادعاء العام العراقي فيما يخص مســــألة حضــــور الادعاء العام في إجراءات التحقيق في جرائم  

لم بها وعلى دوائر  الفسـاد أوجب  على الجهات القائمة بالتحقيق اخبار الادعاء العام بالجنايات والجنح فور الع

 .(125)الدولة إخباره في الحال بحدوث أي جناية أو جنحة تتعلق بالحق العام

ــور هذه   ــو الادعاء العام دعوة من قبل الجهات القائمة بالتحقيق عليه أن يبادر إلى حضــ وعندما يتلقى عضــ

 الاجراءات والاطلاع عليها وممارسة الحق الذي خوله القانون له.

عام في اجراءات التحقيق يعد احدى ضـمانات حسـن سـير إجراءات التحقيق واتمامها على حضـور الادعاء ال 

الوجه الأمثل، ولذا فإن عدم حضـور عضـو الادعاء العام في أثناء اسـتجواب المتهم وتدوين أقواله، يمكن ان 

المحكمـة يؤدي الى تشـــــويـة القرارات الصـــــادرة من قبـل الجهـات القـائمـة بـالتحقيق، هنـالـك مثـال على رفٍ  

للقرار الادانة المتهم بســـبب عدم حضـــور الادعاء العام و المحامي الدفاع اثناء تحقيق و تدوين اقواله، حيث 

ق ضِيَ )... حيث أن اعتراف المتهم اثناء التحقيق قد تم تدوينه دون حضور الادعاء العام ومحامي للدفاع عنه 

دائرة صـحة محافظة واسـط تعرضـه للإصـابات المثبتة   وثبت في التقرير الطبي الصـادر من اللجنة الطبية في

 
 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.٥١( تنظر المادة )122)

 أنواع المحاكم في العراق ومن ضمنها محاكم التحقيق. ١٩٧٩( لسنة ١٦٠( من قانون التنظيم القضائي العراقي رقم )١١( حددت المادة )123)

كل محكمة تحقيق أو أكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة ويكون قاضـي محكمة الب٣٥( تنص المادة)124) داءة قاضـيا للتحقيق ما لم ( من قانون التنظيم القضـائي العراقي على أنه: )) أولاً تشـ

ى اقتراح من رئيس محكمة الاســتئناف أن يخصــص محكمة تحقيق لنوع أو أنواع معينة  يعين قاٍ خاص لها، ويقوم بالتحقيق وفق أحكام القانون. ثانياً لرئيس مجلس القضــاء الأعلى بناء عل

 قاضي تحقيق ((.من الجرائم. ثالثاً لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يؤلف هيئة برئاسة أحد القضاة للتحقيق في جريمة أو جرائم معينة وتكون للهيئة سلطة 

اخبـاره في  العراقي على أنـه: )) أولاً تلتزم الجهـات القـائمـة بـالتحقيق اخبـار الادعـاء العـام بـالجنـايـات والجنح فور العلم بهـا وعلى دوائر الـدولـة    ( من قـانون الادعـاء العـام٩( تنص المـادة )125)

ــكيل اللجان والهيئات و  الحال بحدوث أي جناية أو جنحة تتعلق بالحق العام. ــة اعلام الادعاء العام بتشـ ــايا التي تنظرها قبل ثانياً تلتزم الجهات المختصـ المجالس التي تتولى التحقيق في القضـ

 ( خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها((.١٥( ثمانية ايام وتزويده بنسخ من القرارات التي تصدرها خلال )٨موعد الجلسة فيها بمدة لا تقل عن )
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فيه تتزامن مع تاريخ تدوين أقواله التي تتناقٍ مع اقوال الشـــاهد الوحيد في القضـــية )ع. ع. ح( مما يجعل 

الادلة المتوفرة في القضية سير كافية لإدانة المتهم )ح. ر. ع( قرر نقٍ كافة القرارات الصادرة في القضية  

الموجهة اليه ... والافراج عنه واخلاء سبيله عن هذه القضية حالا ما لم يكن مطلوبا عن قضية  والغاء التهمه

 .(126)  اخرى ...((

 مراقبة قرارات واجراءات التحقيق الفرع الثاني:

المـادة ) التحقيق  ٥بمقتضـــــى  الادعـاء العـام في العراق مراقبـة قرارات  ( من قـانون الادعـاء العـام يتولى 

. ويلتزم عضـــو الادعاء العام عند (127)واجراءاته بهدف حماية المشـــروعية وضـــمان حســـن تطبيق القانون

نيـة وتقـديم الطعون في حضـــــور اجراءات التحقيق في جنـايـة أو جنحـة بـإبـداء ملاحظـاتـه وتقـديم طلبـاتـه القـانو

القرارات الفاصــــلة في هذه المرحلة عند الاقتضــــاء، كما يمارس عضــــو الادعاء العام مهمة رقابة وتفتيد  

 المواقف وتقديم التقارير الشهرية عنها إلى الجهات المعنية .

ــلامة الإجراءات المتخذة من قبل محكمة التحقيق ي قوم بمراقبة حيث ان الادعاء العام خلال النظر في مدى س

مشـروعية القرارات الصـادرة في مرحلة التحقيق الابتدائي وذلك عن طريق الوسـائل القانونية التي منحها له  

المشــرع في الدعوى الجزائية بوصــفه الجهاز المســؤول عن ضــمان الأمن الجزائي وســلامة تطبيق القواعد  

ة التي ترســـــم ا  ة الجزائيـ انونيـة ضـــــمن النطـاق المحـدد بـالشـــــرعيـ امـة التي لا يجوز الخروج  القـ لقواعـد العـ

 .(128)عليها

أوجب على قاضـــي التحقيق أن   (129)( من  قانون أصـــول المحاكمات الجزائية العراقي١٣٠كما أن المادة )

( من تعليمات بشــأن تنظيم اعمال الادعاء ٣يخبر الادعاء العام بالقرارات التي يصــدرها، كما حددت المادة )

 
 
ــاء، مجلة دورية تعنى بالثقافة القانونية، العدد الثاني،  ٢٠٠٧/  ٥/   ٣٠بتاريخ    ٢٠٠٧/ هيئة عامة/   ٦٤( قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم  126) م، ص   ٢٠١٠، مجلة القانون والقضــ

 وما بعدها.  ١٧٦

 .2017( لسنة 49( من القانون الادعاء العام العراقي رقم )5( المادة )127)

 .٢٥ص  ٢٠١٤قافة للنشر والتوزيع، عمان، دار الث ( حسن يوسف مقابله، دور الادعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية،128)

إذا وجد قاضـي التحقيق أن الفعل لا يعاقب عليه القانون أو أن المشـتكي تنازل عن   -على انه: ))أ1971( لسـنة 23( من قانون اصـول المحاكمات الجزائية  رقم )130( تنص المادة )129)

إذا   -اضـي أو أن المتهم سير مسـؤول قانونا بسـبب صـغر سـنه فيصـدر القاضـي قرار برفٍ الشـكوى وسلق الدعوى نهائي ا . بشـكواه وكانت الجريمة مما يجوز الصـلح عنها دون موافقة الق

ــة. أما إذا كانت الأدلة لا ــدر قرار بإحالته على المحكمة المختصـ ــدر قراكان الفعل معاقبا عليه ووجد القاضـــي أن الادلة تكفي لمحاكمة المتهم فيصـ ر بالإفراج عنه وسلق   تكفي لإحالته فيصـ

عند   –يخلى ســبيل المتهم الموقوف   -إذا وجد القاضــي أن الفاعل مجهول أو أن الحادث وقع قضــاء وقد ا ر فيصــدر قرار بغلق الدعوى مؤقتاً. د   -الدعوى مؤقتا مع بيان أســباب ذلك. ج

 القرارات التي يصدرها بمقتضى هذه المادة (( .يخبر القاضي الادعاء العام ب  -صدور القرار برفٍ الشكوى أو الإفراج عنه . هـ
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اليـة، حيـث بين فور اتخـاذ قاضـــــي التحقيق القرارات   (130) ١٩٨٨( لســـــنـة  ٤رقم )  العـام في محـاكم التحقيق

ــؤول   ــائي المسـ ــجلات المحكمة يجب على المعاون القضـ ــجلها في سـ ــبة على الاوراق التحقيقية وتسـ المناسـ

ــائي أو أي  ــه يكون المعاون القضـ ــو الادعاء العام المختص لتثبيت رأيه عليها، وبعكسـ ــها على عضـ عرضـ

 مقامه مسؤولا عن عدم عرٍ الاوراق التحقيقية على عضو الادعاء العام.موظف يقوم  

وفيما يخص القرارات المهمة في ســــير اجراءات التحقيق التي تتخذ من قبل القاضــــي تحقيق، اوجب المادة 

ــ( من  قانون أصــول المحاكمات الجزائية العراقي على القاضــي التحقيق ان يخبر الادعاء العام ١٣٠) /هـــــ

ات التي يصــدرها بمقتضــى هذه المادة و منها مثل قرار رفٍ الشــكوى وسلق الدعوى نهائياً، وقرار  بالقرار

المتهم على المحكمـة  ة  إحـالـ ة، وقرار  ة للإحـالـ دعوى مؤقتـا لعـدم كفـايـة الأدلـ الـ الإفراج عن المتهم وسلق 

الفـاعـل أو وقوع المختصـــــة لمحـاكمتـه عن الجريمـة المســـــنـدة إليـه،  وقرار سلق الـدعوى المؤقـت مجهوليـة  

ــاءً. و على عضـــو الادعاء العام ان يكون دقيقاً في مراقبة قرارات واجراءات التحقيق، لان اي  الحادث قضـ

تهـاون أو إهمـال في الرقـابـة في هـذه المرحلـة قـد يؤدي إلى الســـــير بهـا نحو وجهـة خـاطئـة و ضـــــيـاع معـالم  

 .(131)الجريمة

ــأن تنظيم اعمال الادعاء العام في محاكم التحقيق رقم )٤ولذلك أوجبت المادة ) ــنة  ٤( من تعليمات بشــ ( لســ

على عضــو الادعاء العام مســك ســجل المتابعة يســجل فيه ما يتخذه القاضــي من الاجراءات   (132) ١٩٨٨

الحـاســـــم فيهـا من قبـل والقرارات على الاوراق التحقيقيـة في الجنـايـات والجنح المهمـة حتى صـــــدور القرار  

قاضــي التحقيق، وعليه متابعة تنفيذ القرارات المتخذة لضــمان ســرعة انجاز التحقيق ضــمن الســقف الزمني  

 المحدد.

هنالك مهام اخر لعضـو الادعاء العام وهي الاشـراف على أعمال المحققين وأعضـاء الضـبط القضـائي، لكي 

ــقف الزمني المحدد، وكذلك تقديم يكفل تنفيذ قرارات قاضــي التحقيق على وجه الامثل   ــرعة ضــمن الس وبس

ــي التحقيق واجراءات التحقيق و أن  ــأن قرارات قاضـ المطالعات وابداء الملاحظات أو الطلبات القانونية بشـ

 يتابع سير التحقيق وأن يطلع على الأوراق التحقيقية وتقديم الطعون التمييزية في ميعادها.

 
 
متابعة. الغلق. الاحالة.  ( من التعليمات المشـــار إليها على أنه: )) بعد أن يتخذ القاضـــي القرارات المناســـبة على الاوراق التحقيقية وتســـجل في ســـجلات المحكمة )ال٣( تنص المادة )130)

ضها على عضو الادعاء العام المختص لتثبيت رأيه عليها، ويكون المعاون القضائي أو أي موظف يقوم مقامه مسؤولا عن عدم عرٍ وسيرها( يتوجب على المعاون القضـائي المسـؤول عر

 الاوراق التحقيقية على عضو الادعاء العام فور اتخاذ القرارات عليها((.

 .٨٣ص  ٨٨١٩( سسان جميل الوسواسي،  الادعاء العام، مركز البحوث القانونية، بغداد. 131)

لاوراق التحقيقية في  ( من التعليمات أعلاه على أنه: )) على عضــو الادعاء العام مســك ســجل المتابعة يســجل فيه ما يتخذه القاضــي من الاجراءات والقرارات على ا٤( تنص المادة )132)

 فيذ القرارات المتخذة لضمان سرعة انجاز التحقيق ضمن السقف الزمني المحدد((.الجنايات والجنح المهمة حتى صدور القرار الحاسم فيها من قاضي التحقيق، وعليه متابعة تن
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 الابتدائي في جرائم الفسادمهام التحقيق  :3.2

أن التحقيق الابتدائي يعني الإجراءات التي تتخذها ســلطة جمع الأدلة والتحري ، المتمثلة بأعضــاء الضــبط  

القضـــائي ، وســـلطة التحقيق المتمثلة بقاضـــي التحقيق والمحقق بصـــدد الجريمة المرتكبة ، لمعرفة حقيقتها  

ضــا التمهيد لإحالة أو عدم أحالة الدعوى الجزائية الناشــئة عنها ومعرفة مقترفها ، والتي يقصــد من ورائها أي

  الى المحكمة المختصة .

والتحقيق الابتدائي بمعناه الضـيق يشـمل كل ماقد تجريه سـلطات التحقيق المختلفة من إجراءات ، بشـأن جمع  

ــلطة تحقيق ،   ــفها سـ ــرف فيها ، أي ما يتم بمعرفة ) الادعاء العام ( بوصـ ــي الأدلة والتصـ أو بمعرفة قاضـ

التحقيق أو المحقق أو عضــو الضــبط القضــائي عند انتدابه للتحقيق من قبل القاضــي أو المحقق أو عضــو 

/آ ، 50الادعـاء العـام وفقـا للقـانون و هـذا مـا جـاء بـه قـانون أصـــــول المحـاكمـات الجزائيـة العراقي في المواد  

 .(133)/آ منها 52

منها تعزيز الأدلة وتمحيصــها لإثبات وقوع الجريمة ونســبتها الى    كما أن إجراءات التحقيق الابتدائي يقصــد

مرتكبها ، وذلك تمهيدا لإصـــدار قرار أما بإحالة الدعوى على محكمة الموضـــوع ، أو سلق القضـــية لعدم  

 وجوب سبب في تحريك دعواها.

ــرع القان ــألة الجهة التي تتولى وظيفة التحقيق الابتدائي ففي العراق المشـ ــبة لمسـ وني اناط هذه المهمة بالنسـ

بقاضـي التحقيق أو المحققين تحت إشـراف قاضـي التحقيق كأصـل عام، ولا يمارس الادعاء العام فيه وظيفة  

 التحقيق إلا استثناء وفي نطاق محدد.

فيمـا يتعلق بمهـام التحقيق الابتـدائي للادعـاء العـام في العراق، حســـــب قـانون أصـــــول المحـاكمـات الجزائيـة  

دادي انون أصـــــول  ك ـ  (134)البغـ ام، لكن قـ ة الاتهـ دائي فضـــــلا عن وظيفـ ام يتولى التحقيق الابتـ ان الادعـاء العـ

ــنة  23المحاكمات الجزائية رقم ) النافذ فقد حصــر هذا الأمر ضــمن اختصــاص قضــاة التحقيق   1971( لس

ــرع العراقي لقضــاة التحقيق أن ينيبوا أحد أعضــا ــراف قضــاة التحقيق. كما أجاز المش ء والمحققين تحت إش

 .(135)الضبط القضائي لاتخاذ إجراء معين من إجراءات التحقيق

 
 
 .1971( لسنة  23( من قانون اصول المحاكمات الجزائية  رقم )/آ52/آ و50( المادة )133)

 .١٨٩ص  ١٩٨١( محمد معروف عبده، رقابة الادعاء العام على الشرعية، مطبعة المعارف، بغداد، 134)

 ( من قانون نفسه./آ52/آ و50المادة )(  135)
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ولكن قانون الادعاء العام العراقي اسـتثناءً خول اعضـاء الادعاء العام في تولي تحقيق الابتدائي في حالتين و 

 التي سوف نتناولهما في مطلبين:  

 غياب القاضي التحقيق :1.3.2

( على انـه :))يمـارس  ٥في البنـد )رابع( من المـادة )   2017( لســـــنـة  49قـانون الادعـاء العـام العراقي رقم )

 .(136) ضو الادعاء العام بصفة استثنائية صلاحيات قاضي التحقيق عند سياب الأخير في مكان الحادث ((ع

من خلال هذا النص اراد المشـرع العراقي ان يعالج الحالة القانونية التي قد تحصـل جريمة و يكون القاضـي  

ة تولي التحقيق ب ـ اط مهمـ ك انـ ذلـ لـ ة،  اً عن محـل الجريمـ ائبـ ام لكي يحـل محـل  التحقيق المختص سـ اء العـ الادعـ

القاضـي و يمارس جميع سـلطاته ولكن هذه صـلاحيات محددة بمكان الحادث لا تتعداه، فاذا حضـر القاضــي  

 المختص ينهي دور التحقيقي للادعاء العام.  

تثناء اي أن للعضـو الادعاء العام عند سياب قاضـي  ير هذا الاسـ ع في تفسـ ارة الى انه لايمكن التوسـ يجب الاشـ

ــياع معالم الجريمة أو أدلتها،  ال  ــير التحقيق ويحول دون ضـ ــلاحيات التي يكفل عدم تعطيل سـ تحقيق تلك صـ

كالقبٍ والتوقيف و ســماع شــهادات الشــهود والتفتيد واســتجواب المتهم لحين حضــور قاضــي التحقيق  

 المختص الممنوحة لقاضي التحقيق.

 التحقيق في جرائم الفساد   :2.3.2

د ة  مؤتمر الأ مم المتحـ ة المتعلقـ اد  التوجيهيـ ة المجرمين أقر مجموعـة من المبـ املـ ة ومعـ امن لمنع الجريمـ ة الثـ

ــاء النيابة العامة التي  تنص في  المادة ) ــأن دور أعضــ ــاء النيابة العامة ١٥بشــ ( على أنه: )) يتولى أعضــ

ولاسـيما ما يتعلق الاهتمام الواجب للملاحقات القضـائية المتصـلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، 

منها بالفسـاد، واسـاءة اسـتعمال السـلطة، والانتهاكات الجسـيمة لحقوق الإنسـان، وسير ذلك من الجرائم التي  

انون يســـــمح بـه أو إذا كـان يتمشـــــى مع   انون الـدولي، وللتحقيق في هـذه الجرائم إذا كـان القـ ا القـ ينص عليهـ

 .(137)  الممارسة المحلية((

 
 
ــي التحقيق عند سيابه في مكان الحادث ((٥( ينص البند )رابع(  من المادة )136) ــلاحيات قاضـ ــة صـ . ومن ( من قانون الادعاء العام العراقي النافذ على أن يتولى الادعاء العام:)) ممارسـ

لغي كانت تنص على أنه: )) يمارس عضــو الادعاء العام صــلاحيات قاضــي التحقيق في مكان الحاث عند سيابه، وتزول تلك الصــفة ( من قانون الادعاء العام الم٣الجدير بالذكر أن المادة )

 عنه عند حضور قاضي التحقيق المختص ما لم يطلب إليه مواصلة التحقيق كلا أو بعضا فيما تتولى القيام به ((.

 ن الادعاء العام العراقي النافذ على أن يتولى الادعاء العام:)) ممارسة صلاحيات قاضي التحقيق عند سيابه في مكان الحادث ((.  ( من قانو٥( ينص البند )رابع( من المادة )137)
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ــنة  49كما أن قانون الادعاء العام العراقي رقم ) ــر( من المادة )  2017( لسـ ( على ٥في البند )الثاني العشـ

تولي عضـــــو الادعـاء العـام :)) التحقيق في جرائم الفســـــاد المـالي والاداري وكـافـة الجرائم المخلـة بواجبـات  

)المعدل( طبقاً لأحكام قانون  ١٩٦٩( لســنة ١١١الوظيفة العامة المنصــوص عليها في قانون العقوبات رقم )

ة رقم ) ات الجزائيـ اكمـ ة  ٢٣أصـــــول المحـ دعوى خلال )  ١٩٧١( لســـــنـ ل الـ دل على أن يحيـ ( أربع ٢٤المعـ

 .(138) وعشرين ساعة إلى قاضي التحقيق المختص من تاريخ توقيف المتهم((

قيق في جرائم الفسـاد و من خلال هذا النص المشـار اليه ان المشـرع قيد سـلطة عضـو الادعاء العام  في التح

جرائم مخلة بالوظيفة و حدده بسـقف زمني، حيث اوجب على عضـو الادعاء العام احالة الدعوى الى قاضـي  

سـاعة من تاريخ التوقيف المتهم. و في هذا اسـتند المشـرع على الفقرة )ثالث عشـر( من   24المختص خلال  

ــنة  19المادة ) ــتور جمهورية العراق لسـ أوجبت عرٍ أوراق التحقيق الابتدائي على التي   2005( من دسـ

القاضـي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعا وعشـرين سـاعة من حين القبٍ على المتهم ولم ت جِز تمديد تلك  

 .(139)المدة إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها، لأن عضو الادعاء العام لا يعد قاضيا مختصا

  

 
 
 2017( لسنة 49)( من قانون الادعاء العام العراقي رقم ٥( البند )ثاني عشر(  من المادة )138)

على أنه: )) تعرٍ أوراق التحقيق الابتدائي على القاضـي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعا   2005( من دسـتور جمهورية العراق لسـنة 19( تنص الفقرة )ثالث عشـر( من المادة )139)

 وعشرين ساعة من حين القبٍ على المتهم ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها ((.
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 الفصل الثالث 

 جرائم الفساد الاداري في مرحلة المحاكمة وما بعدها دور الادعاء العام في 

 دور الادعاء العام في مرحلة المحاكمة  :1.3

يتضـح دوره في مرحلة المحاكمة بكونه جزء أسـاسـي في تشـكيل القضـاء الجزائي، فمعظم التشـريعات تنص 

ــرطاً  ــور الادعاء العام شــ ــات المحاكمة، والبعٍ منها جعل حضــ على وجود ممثل للادعاء العام في جلســ

بغياب ممثل  لصــحة الأحكام الصــادرة من المحاكم الجزائية، وبخلاف ذلك فإن مصــير الأحكام التي تصــدر

 الادعاء العام هو البطلان.  

لذلك ســـنتناول دور الادعاء العام في مرحلة المحاكمة من خلال المطلبين، تتضـــمن المطلب الاول حضـــور  

 الادعاء العام جلسات المحاكمة و نخصص المطلب الثاني لبيان صلاحيات الادعاء العام في المحاكمة.

 حاكمةحضور الادعاء العام جلسات الم :1.1.3

ــات المحاكمة ــور الادعاء العام في المحاكمة تواجد ممثل الادعاء العام أثناء انعقاد جلسـ ــد بحضـ ،  (140)ي قصـ

ه  ة و تبل  بـ اكمـ د للمحـ د موعـ ديـ دوره بتحـ ــة و التي تقوم بـ ة المختصـــ دعوى إلى المحكمـ د وورود الـ وذلـك بعـ

 الادعاء العام وكافة اطراف الدعوى.  

وتذهب معظم التشــــريعات إلى وجوب حضــــور ممثل الادعاء العام في جلســــات المحاكمة الجزائية، وذلك 

خلالها الحكم، و كذلك ما تســتلزمه ضــرورة اقتضــاء حق الدولة )حق لأهمية هذه المرحلة  التي تصــدر من 

العام( في العقاب، بغية ممارسـة الادعاء العام لدوره في حماية الشـرعية الجزائية، ذلك أن المحكمة قد يفوتها 

ــير الدعوى الجزائية أو الاطلاع على بعٍ جوانب الدعوى الجزائية   اتخاذ بعٍ الإجراءات المؤثرة في سـ

 
 
 . ٨، ص ٢٠١٣عثمان محمد، دور الادعاء العام في مرحلة المحاكمة الجنائية، دراسة مقارنة، منظمة طبع ونشر الثقافة القانونية، أربيل،   ( مسعود 140)
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ذه الحالة ي مكن أن يقوم عضــــو الادعاء العام بتنبيه المحكمة بذلك و هذا قد  ينعكس إيجابياً على صــــحة وبه

 .(141)القرارات المتخذة من قبل المحكمة

،حـدد اطراف الـدعوى (142)(٢٤٩أن من قـانون أصـــــول المحـاكمـات الجزائيـة العراقي في الفقرة )أ( المـادة )

ــؤول مدني و التي أباحت لهؤلاء الجزائية بكل من الادعاء العام وا  ــتكي والمدعي المدني والمسـ لمتهم والمشـ

ــية في التنظيم القضــائي حضــور الادعاء العام امام جهات  ــاس فقط حق الطعن. و كذلك أن أحد المباد  الأس

ــرع العراقي يقتضــي بأن  ــكيلها متكاملاً و اجراءاتها سير صــحيحة. حيث أن المش القضــائية و الا لا ي عد تش

ة حضورالادعاء العام  يعد أمراً ضرورياً لضمان انعقاد جلسات المحاكمة وسلامة اجراءاتها، ولذا نص مسأل 

قانون الادعاء العام العراقي بأن  جلســـات المحاكم الجزائية ومحاكم الاحداث لا يعتبر منعقدة اذا لم يحضـــر  

ــول المحاكمات الجزائية العر ــو الادعاء العام  ولذلك أوجب قانون أصـ اقي على المحكمة الجزائية عند عضـ

( ٥ورود إضـــــبارة الدعوى اليها أن تخبر الادعاء العام بموعد المحاكمة. كما أوجب البند )ثالثا( من المادة )

من قانون الادعاء العام العراقي على عضـو الادعاء العام الحضـور في جلسـات المحاكم الجزائية عدا محكمة  

ً .(143)التمييز الاتحادية ــا ــيسـ ــدر التي والأحكام والقرارات ءاتا رجالإ فإن ذلك على وتأسـ  المحاكم من تصـ

 باطلة. ت عد العام الادعاء ممثل حضور دون ئيةا الجز

ــأن تنظيم أعمال الادعاء العام امام المحاكم الجزائية رقم ) ــنة  ٣كما تنص تعليمات بشـ في المادة  ١٩٨٦( لسـ

ــب أمامها تحريريا عند انعقاد 5) ــو الادعاء العام المعين أو المنســ ( على أنها: )) على المحكمة دعوة عضــ

عند عدم دعوته وحضــوره. وعلى عضــو  جلســاتها للنظر في الدعاوى الجزائية كافة ولا يعد انعقادها قانونيا  

 .(144)  الادعاء العام الحضور في الموعد المحدد للمرافعة((

إن حضـور الادعاء العام في جلسـات المحاكمة لا يقتصـر على انعقادها داخل المحكمة،  بل يمتد إلى المكان 

اً للحـالـة التي تقرر فيهـا المحكمـة الانتقـال لمبـاشـــــرة إجراء من إجراءات التحقيق    الـذي تنتقـل إليـه، وذلـك وفقـ

القضـــــائي في سير محـل انعقـادهـا، مثـل انتقـال المحكمـة لمعـاينـة مكـان ارتكـاب الجريمـة, لـذا يتعين على ممثـل  

 الادعاء العام مرافقة المحكمة إلى المكان الذي تنتقل إليه لمواكبة تلك الإجراءات.

 
 
 ٥٣ص  ٢٠٠٤اد د ( وسام أمين محمد: ركن العدالة، دراسة مقارنة في دور الادعاء العام في التشريع العراقي، الطبعة الأولى، الناشر صباح صادق جعفر، بغ141)

 .1971( لسنة 23رقم ) ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي٢٤٩الفقرة )أ( المادة )(  142)

 .2017( لسنة 49رقم ) ( من قانون الادعاء العام العراقي٥البند الثالث من المادة )(  143)

 .١٩٨٦( لسنة ٣اكم الجزائية رقم )( من تعليمات بشأن تنظيم أعمال الادعاء العام امام المح5المادة )(  144)
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شــير الى حضــور ممثل الادعاء العام في وذلك أوجب المشــرع على المحكمة عند صــدور القرار الحكم ان ت

 إلى العودة فيمكنجلســــة المحاكمة و النطق بالحكم و الا يعد باطلاَ، و لكن اذا كان عدم ذكر ذلك ســــهواً  

 هاا أجر التي والمناقشـات العام الادعاء ممثل وطلبات مطالعات وجود من والتأكد الجزائية الدعوى إضـبارة

 .(145) المحاكمة بطلان عليه يترتب لا الإشارة عدم فإن ذلك إثبات حالة وفي، المحاكمة جلسات في

 صلاحيات الادعاء العام في المحاكمة   :2.1.3

أن الحضـور المجرد للادعاء العام في مرحلة المحاكمة لا يعد هدفا بذاته بل أن المشـرع يهدف من ورائه إلى  

تحقيق ساية أســمى تتمثل في ضــمان إجراء المحاكمة العادلة وســلامة إجراءاتها وتمثيل الحق العام في هذه  

على أن الصــلاحيات التي تمنح للادعاء المرحلة. إن أسلب التشــريعات التي تنظم أعمال الادعاء العام  تتفق  

ــة للادعاء  العام يجب أن تلتقي في نهاية المطاف بتحقيق المصــلحة العامة، وهو ما يجعل من الوظيفة الرئيس

العام هو مراعاة التطبيق السليم للقانون أياً كانت النتيجة التي تأتي بعد ذلك, وأبرز الصلاحيات التي يمارسها 

 ومناقشة الشهود وتوجيه الأسئلة للمتهم وسنتناولها بالبحث تباعاً وكما يلي:  ديم الطلبات،  الادعاء العام هي تق

 أولاً : تقديم الطلبات أثناء سير المحاكمة

منح المشــرع للادعاء العام صــلاحية تقديم طلبات قانونية والتي توصــل إليه نتيجة دراســة الدعوى الجزائية  

ــير المحاكم ــات المحيطة بكل جريمة،  المعروضــة أمامه أثناء س ة الجزائية، وفقاً للوقائع المطروحة والملابس

واتخاذ موقف حيال ذلك سـواء كان في مصـلحة المتهم أو ضـد مصـلحته، طبقاً للأدلة التي تضـمنتها الدعوى 

الجزائية، بغية مســاعدة محكمة الموضــوع في اتخاذ أي إجراء يراه ضــرورياً لكشــف الحقيقة أو توضــيح  

 .(146)حد الاجراءات التي اتخذت في الدعوى الجزائيةسموٍ في أ 

ــو  و للادعاء العام الحرية كاملة في تقديم الطلبات ولا يمكن للمحكمة أن تقيدها، وليس لمحكمة أن تأمر عضـ

الادعاء العام بتقديم طلباته تحريرياً أو شـفوياً أثناء المحاكمة، كما ليس للمحكمة أن تأمر عضـو الادعاء العام 

ام بعمل معين، كما لا يجوز للمحكمة أن توجه لوماً أو نقداً لتصـرفاته، ولا يمكن للمحكمة مقاطعة عضـو  بالقي

ــكل إخلالاً بالنظام العام، وعلى المحكمة أن تبت بطلبات الادعاء العام  ــرفه يشـ الادعاء العام إلا إذا كان تصـ

ــتماع  لطلبات الادعاء العام والبت فيها، إلا أن بالقبول أو بالرفٍ، وعلى الرسم من أن المحكمة ملزمة بالاس

 
 
 .٨٣، ص ٢٠١٠عبد الامير العكيلي، د. سليم ابراهيم حربة: النظام القانوني للادعاء العام، الطبعة الأولى، دار العربية للقانون، بغداد، (  145)

 .43، ص ٢٠١٣طبع ونشر الثقافة القانونية، أربيل، ( مسعود عثمان محمد، دور الادعاء العام في مرحلة المحاكمة الجنائية، دراسة مقارنة، منظمة 146)
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ــها جميعها أو أن تقبل   ــلطة المحكمة التقديرية، فلها أن تقبل جميع الطلبات أو ترفض ــع لس تلك الطلبات تخض

 .(147)بعضاً منها وترفٍ بعضها الآخر

ــمين هما الطلبات الأولية وا  ــم إلى قسـ لطلبات النهائية،  ان الطلبات التي يتقدم بها الادعاء العام للمحكمة ينقسـ

فالطلبات الاولية سير محددة على سـبيل الحصـر، فلعضـو الادعاء العام في سـبيل أداء عمله أن يطلب انتداب  

ــهود آخرين لم تطلبهم المحكمة أو طلب الانتقال إلى لمعاينة محل الحادث أو   ــتماع لشــ مترجم أو طلب الاســ

لكشـف, أو أي إجراء آخر مشـروع يصـب في النهاية في ندب الخبراء للفصـل في المسـائل الفنية, أو  واجراء ا 

 كشف الحقيقة ويحقق العدالة المنشودة.

أما الطلبات النهائية فهي الرأي النهائي للادعاء العام من الدعوى المعروضة أمام المحكمة، حيث يقوم عضو 

المطروحة في الدعوى،    الادعاء العام بتقديم مطالعة تشـمل خلاصـة الدعوى الجزائية، ويسـتعرٍ فيها الأدلة

ات التي   اً للمعطيـ ه وفقـ دمـ ة من عـ ائي بطلـب الإدانـ ه النهـ دد موقفـ ة، ومن ثم ي حـ انوني للواقعـ ويبين التكييف القـ

، و أن المحكمة ملزمة بالاسـتماع للطلبات النهائية للادعاء العام عند ختام جلسـات المحكمة (148)توصـل إليها

ســؤال من المحكمة للادعاء العام لتقديم طلباته النهائية، ومن تلك    وقبل إصــدار قرار الحكم وذلك عبر توجيه

ــكل جريمة، ولا ينطبق عليه   ــوب إلى المتهم لا يش الطلبات أن يطلب الحكم ببراءة المتهم إذا كان الفعل المنس

ه بـالعقوبـة اللازمـة إن رأى أن الأدلـة تكفي لإدا  ابي أن يطلـب إدانـة المتهم والحكم عليـ نتـه،  نص في قـانون عقـ

وقد يطلب من المحكمة أن تصــدر حكماً بعدم مســؤولية المتهم في حالة انتفاء عناصــر المســؤولية الجزائية،  

ــترط لصــحة صــدور الحكم أن يقدم عضــو الادعاء العام طلباته النهائية قبل صــدور الحكم في الدعوى  ويش

 .(149)الذي يصدر خلافاً لطلباته  الجزائية، وللادعاء العام في حال رفٍ طلبه أن يلجأ إلى الطعن بالقرار

ــار في المواد ) ــألة تقديم الادعاء العام 181و   167قانون أ صــول المحاكمات الجزائية العراقية اش ( الى مس

للطلبات أثناء ســـير المحاكمة فأنه أشـــار إلى اســـتماع المحكمة إلى طلبات الادعاء العام الاولية والنهائية في 

تقديم الادعاء العام للطلبات في جلســــات  جلســــات المحاكمة الجزائية، كما أشــــار قانون الادعاء العام إلى  

( منـه والتي تنص على مـا يلي ".. والحضـــــور في 5المحـاكمم الجزائيـة وذلـك في الفقرة )ثـالثـاً( من المـادة )  

 جلسات المحاكم الجزائية عدا محكمة التمييز وتقديم الطعون والطلبات".

 
 
 .١٢٧ص   ٢٠٠٥د. سعيد حسب ه عبده، شرح قانون أ صول المحاكمات الجزائية، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، الموصل، (  147)

 .41، ص ٢٠١٣طبع ونشر الثقافة القانونية، أربيل،  ( مسعود عثمان محمد، دور الادعاء العام في مرحلة المحاكمة الجنائية، دراسة مقارنة، منظمة148)

 .٤١٢، ص ٢٠١٦د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي شرح قانون أ صول المحاكمات الجزائية، دار السنهوري، بيروت، (  149)
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 القواعد التي تحكم تقديم الطلبات :

ي الدعوى الجنائية لا تنحصر على تقديم الطلبات بإدانة المتهم فقط وانما يكون طلباته  أن دور الإدعاء العام ف

وتوجهاته على ضوء وقائع الدعوى وما تحمله عليه القانون والعدالة ، أحيانا يطلب الافراج عن المتهم  

لمحاكمة يقوم  واثناء سير ا ،(150) واحيانا اخرى يطلب براءته حسب الأحوال القانونية وملابسات كل قضية

الإدعاء العام بمناقشة الشهود وتوجيه الأسئلة اليهم وله ان يطلب من المحكمة استدعاء شهود اخرين ، وله  

ايضا طلب استقدام الخبراء ، وكل ذلك من اجل التوصل الى الحقيقة ، والتأكيد من مدى صحة التهمة  

رحلة المحاكمة هو تقديم المطالعة والطلبات الى  الموجهة الى المتهم . واهم ما يقوم به الإدعاء العام في م

 .(151) المحكمة 

 ومن ابرز القواعد التي تحكم تقديم الطلبات الى المحكمة من قبل الإدعاء العام وهي : 

يراد بالطلبات هو ما توصل اليه عضو الإدعاء العام من دراسته  اولاً:  تقديم الطلبات اثناء سير المحاكمة : 

امامه ، والظروف والملابسات المحيطة بالقضية ، هل أن الأدلة تك في المحاكمة المتهم للقضية المعروضة 

، او هل هو سير مسؤول قانونا بسبب صغر سنه ، وبعد أن يكتمل عنده صورة متكاملة عن القضية والمتهم 

ب إدانة المتهم أو  والتهمة المسندة اليه ، عندئذ يكون توجهاته وطلباته ورأيه موفقة وسديدة سوءا كان قد طل 

 الافراج عنه أو براءته ، في هذه الحالة يقوم بتقديم المطالعة الى المحكمة حسب الأحوال .  

و يشترط لصحة صدور الحكم الجنائي ، ان يقدم عضو الإدعاء العام مطالعته الى المحكمة قبل صدور  

تقديم المطالعة الى المحكمة من قبل الحكم فيها ، وانه يترتب على عدم ابداء المطالعة نقٍ الحكم. وعدم 

عضو الادعاء العام يؤدي الى نقٍ الحكم , كما ذهبت اليه محكمة تمييز العراق الى نقٍ احد قراراته لأنه  

جنايات في    3369) وجد أن الأعلام الذي أصدرته المحكمة خال من مطالعة الإدعاء العام ( قرار الرقم 

  9يجب على عضو الإدعاء العام أن يقدم الطلبات الى محكمة الموضوع كما نصت المادة ) ، (152) 1973

( الفقرة ب من قانون الادعاء العام ) على عضو الإدعاء العام المعين او المنسب تقديم المطالعة الى محكمة  

رارات والاحكام والتدابير (  الجنايات عند انعقادها بصفة تمييزية يبين فيها الرأي في الطعن المقدم اليها بالق

(153). 

 
 
 .46، ص 2005 القاضي وسام امين محمد، ركن العدالة دراسة مقارنة في دور الادعاء العام في التشريع العراقي، اربيل،(  150)

 .38، ص 1980عبد الامير العكيلي، د. سليم ابراهيم حربة: النظام القانوني للادعاء العام، الطبعة الأولى، دار العربية للقانون، بغداد،(  151)

 .239، ص1978وزارة العدل العراقية، العدد الرابع، السنة الخامسة، لسنة  -مجلة النشرة القضائية(  152)

 .56سام امين محمد، مصدر السابق، ص القاضي و(  153)
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وقد ذهب بعٍ الشراح الى اعتبار ) عدم إلتزام الإدعاء العام  ثانياً: علم التزام الادعاء العام بطلباته: 

بطلباته ( هي احدى خصائص الإدعاء العام ، وتبريرهم لذلك قد يقدم عضو الإدعاء العام طلبك بإدانة المتهم 

مناقشة الشهود او اطراف الدعوى ظهرت أدلة جديدة مشيرة الى براءة المتهم  أثناء المرافعة ، ولكن عند

ففي هذه الحالة لعضو الإدعاء العام ان يطلب براءة المتهم من التهمة الموجهة إليه ، كما له طلب   ،(154)

 .(155)الادانة اذا ظهرت أدلة جديدة تشير الى ادانة المتهم 

الصادرة من وزارة العدل العراقي على انه ) يعد   1986لسنة   3قم ( من تعليمات ر 11واشارت المادة ) 

عضو الإدعاء العام مطالعة تحريرية وافية عن الدعوى تتضمن خلاصة للواقعة واستعراضا مركزا للأدلة  

ون  والقرائن , ثم التكييف القانوني للواقعة وبيان طلباته القانونية , ويتلو المطالعة علنا وفق ما نص عليه القان

  (156) ولا يخلو ذلك بحقه في تقديم مطالعة جديدة اذا استجد ما يستوجب ذلك خلال السير في الدعوى ( 

ويترتب على هذه القاعدة انه على المحكمة أن تستمع الى طلبات الإدعاء العام الأخيرة قبل المرافعة  

 الأصدار الحكم في القضية المعروضة امامها . 

بعٍ التشريعات الجنائية نصت صراحة على حرية الإدعاء م في تقديم طلباته : ثالثاً: حرية الإدعاء العا 

العام في ابداء ماشاء من طلبات , فله أن يطلب براءة المتهم او الإدانة أو الإفراج عنه حسب الظروف  

ام  والأدلة والملابسات المحيطة لكل القضية المعروضة امامه . وليس للمحكمة أن تقيد حرية الإدعاء الع

اثناء تقديم طلباته ، كأن تأمر عٍ و الإدعاء العام بتقديم طلباته شفلها او تحريريا اثناء سير المرافعة .  

وايضا لا يجوز للمحكمة أن توجه لوما او تن به تصرفاته ، سواء كان التجريح شفهيا او كتابة في حيثيات  

الأخذ بها ، وفي كل الأحوال يجب على   الحكم . وللمحكمة أن تأخذ بطلبات عضو الادعاء العام أو عدم

و أيضا ليسرت للمحكمة أن تأمر الإدعاء العام بالقيام بعمل   .(157) المحكمة تثبيت الطلبات في محضر الجلسة

ما ، كان تأمر أن يحرك الدعوى على نحو شخص معين او أن تأمره أن يقدم طلباته وفق ما تراه ، وليست  

يه او نشاطه خاصة فيما يتعلق بتوجيه الأسئلة إلى المتهم ، اومناقشة الشهود  لها أن تقيد حريته في ابداء رأ 

اما اذا حصلت أية اشکالات قانونية أثناء  .  (158)والخبراء الا اذا رأت في ذلك ما يؤثر سلبا على الدعوى 

ق  الجلسة بين عضو الادعاء العاه وبين المحكمة بسبب الدعوى ، سواءا كانت شخصية أو وظيفية تتعل 

 
 
 .146، ص1978الدكتور السامي النصراوي، دراسة في اصول المحاكمات الجزائية، الجزء الاول، دار السلام، بغداد،  (  154)

 .208، ص 1981الدكتور محمد معروف عبده، رقابة الادعاء العام على الشرعية دراسة مقارنة، مطبعة المعارف، بغداد، (  155)

 .51، ص 1986نظام الدين عبدالمجيد الكلي، دور الادعاء العام في طعن بالاحكام و القرارات، (  156)

 .76الدكتور السامي النصراوي، مصدر السابق، ص (  157)

 .205الدكتور محمد معروف عبده، مصدر السابق، ص (  158)
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بالدعوي والجلسة ، من الأسلم ان لايثار أثناء المحاكمة وانما خارج جلسات المحاكمة حفاظا على هيبة  

 .(159) القضاء

العام في ابداء   من قانون الإدعاء العام صراحة على حرية الإدعاء -أولا   –( الفقرة  9واشارت المادة ) 

ملاحظاته وطلباته في الإدانة أو البراءة أو الإفراج عن المتهم وسير ذلك من الطلبات القانونية ، فقد نص ت  

المادة المذكورة على انه ) له الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الأسئلة للمتهمين كل ذلك بواسطة  

أو استماع ادلة اخرى او اتخاذ أي اجراء يجيزه القانون وان  المحكمة ، وله تقديم الطلبات بندب الخبراء  

يطلب اصدار القرار بالأفراج او بالإدانة أو التجريم او البراءة أو عدم المسؤولية او الغاء التهمة او الإفراج  

 .(160) او فرٍ التدابير وسير ذلك من الطلبات وفق أحكام القانون ( 

يجوز لعضو الإدعاء العام أن يقدم الطلبات بصورة   عدم تقيد عضو الإدعاء العام في ابداء طلباته : رابعا :

تحريرية او شفهية اثناء المرافعة وطبقا للقانون ، وان طلبانة تختلف عن طلبات ذوي العلاقة في الدعوى  

و لدى . (161) ون بشكل سليم كالمجني علية او المدعي المدني ، وهو يسعى الى احقاق الحق وتطبيق القان

( اولا من قانون الإدعاء العام )   9تقديم الطلبات الى المحكمة وفق احكام القانون كما نصرت عليها المادة ) 

.... وله تقديم الطلبات بندب الخبراء أو استماع ادلة أخرى او اتخاذ أي اجراء يجيزه القانون وان يطلب  

ة أو التجريم أو البراءة أو عدم المسؤولية أو الغاء التهمة او الافراج او  اصدار القرار بالأفراج أو بالادان 

 .(162) فرٍ التدابير وسير ذلك من الطلبات وفق أحكام القانون

: اشار قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني    خامسا : على المحكمة أن تبت في طلبات الإدعاء العام

لمدعي العام أن يبدي رأيه في القضية المعروضة كتابة ... ( ، وايضا  ( على انه ) على ا  238في المادة ) 

نصت الفقرة الأخيرة من المادة نفسها بالزام المحكمة على أن تأخذ بنظر الاعتبار طلبات الإدعاء العام  

 .(163) وتدريسها والتي تنص ) .. وعلى المحكمة أن تضع هذه الأخطارات موضع البحث والمذاكرة ( 

ة صدور الحكم الجزائي أن يقدم الإدعاء العام طلباته قبل صدور الحكم في القضية المعروضة  يشترط لصح

, فعلى المحكمة أن تستجيب لطلبه وتسمع لأقواله ، لأن تقديم الطلبات من قبل الإدعاء العام لا يجدي نفعا اذا  

 
 
 .31القاضي وسام امين محمد، مصدر السابق، ص (  159)

 قانون الادعاء العام العراقي.(  9رة الاولى من مادة )( الفق160)

 .80( الدكتور سليم حربة، مصدر السابق، ص 161)

 .56القاضي وسام امين محمد، مصدر السابق، ص (  162)

 .133( ضاري خليل محمود، مصدر السابق، ص 163)
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ات ما هي الا تنوير المحكمة تجاهلت المحكمة تلك الطلبات وسكت عنها لأن الغاية والهدف من تقديم الطلب

لسنة   3بالحقيقة الموضوعية ومساعدتها على اصدار حكم عادل واشارت تعليمات وزارة العدل المرقمة 

  .(164) الى ) على المحاكم ان تثبت في قراراتها طلبات عضو الإدعاء العام بوضوح وبشكل واف (  1986

العراقي على انه ) تبدأ المحاكمة بالمنادات على    من قانون اصول المحاكمات الجزائية 167ونصت المادة 

المتهم وباقي الخصوم ... ، ثم تسمع إفادة المتهم واقوال وطلبات المشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا  

 والإدعاء العام ( . 

تماع اقوال  كما اشرنا اليه سابقا بأن المحكمة ملزمة باس سادسا : عدم الزام المحكمة بطلبات الادعاء العام :

وطلبات الإدعاء العام , ولكن في نفس الوقت لها كامل الحرية في تقديرها ، فإنها ليست ملزمة بطلبات  

الإدعاء العام ، ولها ان تأخذ بها او تصدر حكما خلاف للمطالعة التي قدم اليها الإدعاء العام ، و تكون في  

 .(165) ر خلاف لطلباته ويمييز الحكم الصادرهذه الحالة للإدعاء العام أن يطعن في القرار التي صد

 ً  :للمتهم الأسئلة وتوجيه والخبراء الشهود مناقشة : ثانيا

إن منح الادعاء العام في المحاكمة صـلاحية مناقشـة الشـهود والخبراء واسـتجواب المتهمين هي احدى المباد  

الاسـاسـية بغية ممارسـة الادعاء العام لدوره في حماية الشـرعية الجزائية، لذلك عظم التشـريعات منح الادعاء 

و حكمة من ذلك ممكن أن تؤي الى اظهار   العام صـلاحية مناقشـة الشـهود والخبراء وتوجيه الأسـئلة للمتهمين.

 .(166)الحقيقة و كذلك تنوير المحكمة بالأمور التي من شأنها التأثير على قناعتها في اتخاذ القرار المناسب

للادعاء العـام   (167)( من قانون اصـــــول المحـاكمـات الجزائيـة١٥٣ولذلك منح المشـــــرع العراقي في المـادة )

ــة اطراف ال  ــلاحية في مناقشـ ــبط المحكمة وادارتها منوطان الصـ ــئلة للمتهمين، بأن ضـ دعوى وتوجيه الاسـ

برئيس المحكمـة، وابـداء ملاحظـاتـه وطلبـاتـه القـانونيـة ولـه ايضـــــا أن يقـدم الطلبـات بنـدب الخبراء أو اتخـاذ أي 

د حضـــــور عضـــــو الادعـاء العـام في  ام العراقي عنـ انون. وهـذا مـا اكـده قـانون الادعـاء العـ اجراء يجيزه القـ

نـايـات أو الجنح ان يتوجـب عليـه ابـداء ملاحظـاتـه وطلبـاتـه القـانونيـة وتقـديم الطعون والطلبـات الى المحكمـة الج

 الجزائية.

 
 
 .1986-3-24العراقية في المنشور بالوقائع   1986لسنة  3( تعليمات وزارة العدل رقم 164)

 .79عبد الامير العكيلي، د. سليم ابراهيم حربة، مصدر السابق، ص (  165)

 .٢٩٢، ص ٢٠٠٣حسن يوسف مصطفى مقابلة، الشرعية في الإجراءات الجزائية، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، (  166)

 .1971( لسنة 23رقم ) ية( من قانون اصول المحاكمات الجزائ153المادة )(  167)



63 

 

(   ٣( من التعليمـات بشـــــأن تنظيم أعمـال الادعاء العـام أمام المحـاكم الجزائيـة رقم )10وكذلك أجازت المـادة )

الاسـئلة واسـتجواب المتهم بعد اسـتئذان المحكمة، لعضـو الادعاء العام مناقشـة الشـهود وتوجيه   1986لسـنة  

 .(168)أسباب الرفٍ  وأوجبت على المحكمة في حالة رفٍ توجيه السؤال تثبيته في محضر الجلسة وتدوين

منح الادعاء العام صـــلاحية مناقشـــة   (169) /ب(168ئية في المادة )ا الجز المحاكمات أ صـــول قانون كما أن

 صـلاحية العام الادعاء منح إلى 2017( لسـنة  49النافذ رقم ) العام الادعاء قانون يتطرق الشـهود، بينما لم

 لم والطلبات. وبذلك الطعون تقديم في حقه بذكر واكتفى للمتهم، الاســئلة وتوجيه  والخبراء الشــهود مناقشــة

 صـدور بعد والاسـتجواب  بالمناقشـة يتعلق فيما المحاكمة جلسـات في صـلاحيات العام الادعاء لعضـو يَع د

ً  الشـــاهد مناقشـــة ســـوى الجديد العام الادعاء قانون  المحاكمات أ صـــول قانون من) /ب168للمادة ) طبقا

ــماح من المحكمة   يمنع لا عليها النص عدم كان ئية، وانا الجز ــو الس ــئلة بتوجيه العام الادعاء لعض  الاس

العام من أجل   الادعاء قانون من   )/ثالثاً 5ة )الماد تعديل إلى قيا العر  المشـرع ندعو، لذلك  واسـتجوابه للمتهم

 صـــلاحية العام الادعاء منح على حةً صـــرا   بالنص وذلك،  المحاكمة مرحلة دور الادعاء العام في تفعيل

 لأســئلته بالاســتماع المحكمة ي لزم  ذلك على النص لأن للمتهمين الأســئلة وتوجيه والخبراء الشــهود مناقشــة

ً  الأمر يترك ومناقشاته، ولا   المحكمة. بموافقة رهنا

 والقرارات  بالأحكام الطعن في العام الادعاء دور :2.3

هو الاعتراٍ على الحكم الصـادر وإعادة نظره من قبل الخصـوم الى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي  

 مواطن في التقاضي على درجتين.صدر الحكم، عملا بحق كل 

 جميع في الاحكـام الطعنبمـا أن الادعـام العـام ممثـل عن المجتمع و حق العـام فـأن قـانون منحـه صـــــلاحيـة  

ــواء الأحوال ــلحة الطعن كان سـ ــده أم المتهم لمصـ  زائيةجال  والقرارات الأحكام، وذلك نظراً لخطورة  ضـ

 الحكم والغاء طعنه لقبول الطاعن لدى مصــــلحة وجود يشــــترط أن القانون من الرسم وعلى، وأهميتها

. ولكن الادعاء العام يعمل من أجل  بالطاعن أضـــر قد الحكم يكون أن المصـــلحة هذه ومناط،  فيه المطعون

 مطابقتها مدى من التحقق بهدف بها الطعن العام صـلاحية الادعاء منح القانون فإنتحقيق المصـلحة العامة  

 
 
 .1986( لسنة ٣( من تعليمات التعليمات بشأن تنظيم أعمال الادعاء العام أمام المحاكم الجزائية رقم )10المادة )(  168)

 نفسه. قانون أن  /ب(168( المادة )169)
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 يجعله مما الموضـوعية، أو الإجرائية الأخطاء بعٍ صـدوره عند يشـوبه قد الحكم أن ذلك القانون، لأحكام

 ً  .(170)فيه النظر إعادة بغية الطعن باب فتح يستوجب الذي الأمر،  القانون لأحكام مخالفا

ــوف الأحكام في الطعن مرحلة في العام الادعاء دور ولبيان ــم س  نخصــص فرعين، إلى المطلب هذا  نقس

 يتعين التي الطعن  شروط إلى الثاني في ونتطرق سلوكها، العام للادعاء يمكن التي الطعن طرق لبيان الأول

 .العام الادعاء في توافرها

 الأحكام  في  العام  الادعاء  طعن طرق  :1.2.3

( حيث قســــم  ٢٧٩   -  ٢٤٣نظم قانون أصــــول المحاكمات الجزائية العراقي أحكام طرق الطعن في المواد )

التمييزي،   القرار  الغيـابي، والتمييز، وتصـــــحيح  طرق الطعن إلى أربع طرقل هي الاعتراٍ على الحكم 

 واعادة المحاكمة.  

لـدور الادعـاء العـام في الـدفـاع عن حق العـام وأهميتهـا، و تعزيزاً   زائيـةجال  والقرارات الأحكـامنظراً لخطورة  

ــو الادعاء العام من قيام بدوره، فقد منح المادة ) ــروعية، و من أجل تمكين عضـ ــمان المشـ /أ( من  11و ضـ

ــنة )49قانون الادعاء العام العراقي رقم ) ــلاحية الطعن في (171) (2017( لســ ــو الادعاء العام صــ  عضــ

ــادرة  والتدابير ترارا والق الأحكام ــاة عن الصـ ــول المحاكمات والمحاكم.   التحقيق قضـ كما حدد قانون أصـ

ة العراقي رقم ) ة  23الجزائيـ ا التي يمكن    1971( لســـــنـ انونـ المقررة قـ ام والقرارات  طرق الطعن في الأحكـ

 للادعاء العام سلوكها بما يتلاءم مع طبيعة تلك الطرق ودور الادعاء العام في الدعوى الجزائية.

م يمنح عضـو الادعاء العام الحق الطعن بطريق الاعتراٍ على الحكم الغيابي الصـادر  ان المشـرع العراقي ل 

في الدعوى الجزائية، وذلك  لعدم إمكان تصـور عدم حضـور جلسـات المحاكم الجزائية، لأن تلك الجلسـات لا 

قانون  تنعقد بغيابه. فضــــلا عن أن هذا الطريق من طرق الطعن حصــــرأ منح للمحكوم عليه الذي أجاز له ال 

 .(172)الاعتراٍ على الحكم الصادر بحقه سيابيا في الدعوى الجزائية

سير أن المشــرع أجاز للادعاء العام الطعن في الحكم الصــادر بنتيجة المحاكمة الاعتراضــية بطرق الطعن 

الاخرى المقررة بـالقـانون، لان دور الادعـاء العـام في هـذه الحـالـة يتمثـل في وجوب حضـــــوره في جلســـــات 

 
 
 .٤٠٨، ص٢٠٠١مكتبة دار الثقافة،عمان،  د. كامل السعيد شرح، قانون أ صول المحاكمات الجزائية، نظريتا الأحكام والطعن فيهما,(  170)

 (.2017( لسنة )49/أ( من قانون الادعاء العام العراقي رقم )11( المادة )171)

اً أو إلى أي مركز  ( من قانون أصـول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه: )) يكون الاعتراٍ بعريضـة يقدمها المحكوم عليه إلى المحكمة رأسـ243( تنص الفقرة )ب( من المادة )172)

ي الاعتراٍ على الحكم فإذا رسب تدون  للشـرطة أو بمحضـر ينظم في المحكمة أو في مركز الشـرطة بعد السـؤال من المحكوم عليه حال القبٍ عليه أو تسـليمه نفسـه عما إذا كان يرسب ف

 في المحضر أسباب اعتراضه و اذا لم يرسب فيثبت ذلك في المحضر ((.
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اتـه وملاحظـاتـه أســـــوة بـإجراءات   ابـه، ووجوب تقـديم آرائـه وطلبـ المحـاكمـة الاعتراضـــــيـة التي لا تنعقـد بغيـ

 المحاكمة الوجاهية في الدعوى الجزائية.

ادة ) العراقي في المـ ة  ات الجزائيـ انون أصـــــول المحـاكمـ ا يخص الطعن التمييزي أن قـ ا فيمـ ( أجـاز  ٢٤٩أمـ

، إذا كانت تلك  (173)حكام والقرارات التي تصـــدر في مرحلة المحاكمةللادعاء العام حق الطعن تمييزاً في الأ

الأحكـام والقرارات قـد ب نيـت على مخـالفـة القـانون أو الخطـأ في تطبيقـه أو تـأويلـه، أو إذا وقع خطـأ جوهري في 

تهم. الاجراءات الأصـــولية أو الخطأ في تقدير الادلة أو في تقدير العقوبة وكان ذلك الخطأ ضـــاراً بدفاع الم

ويترتب على الطعن في الحكم الفاصـل في الدعوى شـموله جميع الأحكام والقرارات التي سـبقت صـدوره اذا  

 .(174)كانت ذات علاقة به

 تقديم الدعوى  أطراف على يتعين قيعرا ال  زائيةجال  المحاكمات أصـول قانون ( من252) المادة وبمقتضـى

 تاريخ من او وجاهيا كان إذا  بالحكم النطق لتاريخ التالي اليوم من تبدأ  يوما ثلاثين خلال التمييزي الطعن

 اً.  سيابي كان إن الوجاهي الحكم بمنزلة اعتباره

( من قانون الادعاء العام العراقي حدد مبدأ ســــريان مدة الطعن بالنســــبة  ١١و كذلك البند )ثانيا( من المادة )

اليوم الثاني لتاريخ النطق بالحكم عند حضـوره أو من   لعضـو الادعاء العام ايضـاً، وذلك بسـريانها ابتدءاً من

 .(175)اليوم التالي لتبليغه بها عند عدم حضوره

وينقســم التمييز إلى نوعين وجوبي وجوازي، فالتمييز الوجوبي يتم في الأحكام الصــادرة بالإعدام أو الســجن  

ــومة من محاكم الاحد الادعاء العام تدقيق    اث، ويتولىالمؤبد لخطورة تلك الأحكام ودعاوى الجنايات المحســ

 .(176)تلك الدعاوى وتقديم المطالعات والطعون فيها

 
 
لكل من الادعاء العام والمتهم  والمشتكي والمدعي المدني والمسؤول مدنيا ان يطعن لدى محكمة    -)) آ ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه: 249)  ( تنص المادة173)

دابير الصـــــادرة من محكمـة الجنـايـات او محكمـة الجنح اذا كـانـت قـد بنيـت على مخـا لفـة للقـانون او خطـأ في تطبيقـه او تـأويلـه أو اذا وقع خطـأ جوهري في  التمييز في الأحكـام والقرارات والتـ

لا يقبل الطعن تمييزاً على   -لا يعتد  بالخطأ في الاجراءات إذا لم يكن ضــــاراً بدفاع المتهم. ج   -الاجراءات الأصــــولية او في تقدير الادلة او تقدير العقوبة وكان الخطأ مؤثراً في الحكم. ب

ــير في الانفراد في القرار ــائل الاختصــاص والقرارات الاعدادية والادارية واي قرار آخر سير فاصــل في الدعوى إلا اذا ترتب عليها منع الس ــتثنى من ذلك  ات الصــادرة في مس دعوى ويس

 قرارات القبٍ والتوقيف واطلاق السراح بكفالة أو بدونها((.

 .409، ص٢٠٠١ة، نظريتا الأحكام والطعن فيهما, مكتبة دار الثقافة،عمان، د. كامل السعيد شرح، قانون أ صول المحاكمات الجزائي(  174)

تئناف الديوانية بصـفتها التمييزية المرقم  (  175) ، منشـور لدى القاضـي الخفاجي، كاظم عباس حبيب، المختار من قرارات محكمة  2012/   3/  8في    2012/ ت. ج /   92قرار محكمة اسـ

 .186 – 185، ص  2018، مطبعة العتبة الحسينية المقدسة، كربلاء،  1القسم الجنائي ط  2ييزية، ج استئناف الديوانية بصفتها التم

ها قانونا ي الجرائم المعاقب علي( من قانون الادعاء العام العراقي على انه: ))اولاً : ترسـل محاكم الجنايات إلى رئاسـة الادعاء العام مباشـرة الدعا وى التي حسـمتها ف10تنص المادة )(  176)

 (.بالإعدام أو السجن مدى الحياة أو بالسجن المؤبد. ثانياً: ترسل محكمة الاحداث إلى رئاسة الادعاء العام دعاوى الجنايات التي حسمتها(
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ــال تلك الدعوى إلى رئاســـة الادعاء العام حيث تتولى    إذ ألزم القانون محاكم الجنايات ومحاكم الاحداث ارسـ

كَلة في رئاســـة الادعاء العام تدقيق تلك الدعاوى وتقديم  شـــَ وطلباتها إلى محكمة التمييز   مطالعاتهاالهيئات الم 

، أما بقية  (177) 1988( لسـنة    2رقم )  بموجب تعليمات بشـأن اعادة تشـكيل الهيئات في رئاسـة الادعاء العام

الأحكـام والقرارات فالتمييز فيهـا اختيـاري،  ومعنى ذلك أن تمييز الأحكـام والقرارات لا يتم إلا بطلـب ممن له  

الطعن في الأحكــام حق الطعن   العــام حق  للادعــاء  العراقي  العــام  الادعــاء  قــانون  أجــاز  إذ  كــذلــك  تمييزاً، 

( من تعليمـات  2( منـه، وهو مـا اكـدتـه المـادة)5والقرارات بطريق التمييز بمقتضـــــى البنـد )ثـالثـا( من المـادة )  

 .(178)1986( لسنة  3بشأن تنظيم اعمال الادعاء العام امام المحاكم الجزائية رقم )

المحسومة الواردة    إذا تتولى الهيئة العامة التي تنعقد برئاسة رئيس الادعاء أو نائبه عند سيابه تدقيق الدعاوى

من محاكم الجنايات التي صـدرت فيها أحكام بالاعدام وكذلك ما يحيله عليها رئيس مجلس القضـاء الأعلى أو  

 التمييز. كمةرئيس الادعاء العام، وتقديم مطالعاتها وطلباتها إلى مح

ثلاثـة من    وكـذلـك تتولى هيئـات الجنـايـات التي تنعقـد برئـاســـــة رئيس الادعـاء العـام أو أحـد نـائبيـه وعضـــــويـة

ــميهم رئيس الادعاء ــنف الثالث يس ــنفهم عن الص ــاء الادعاء العام ممن لا يقل ص العام تدقيق الدعاوى  أعض

يهـا قـانون بـالاعـدام أو الســـــجن المؤبـد )عـدا المحســـــومـة الواردة من محـاكم الجنـايـات في الجرائم المعـاقـب عل 

عليهـا رئيس مجلس رئيس الادعـاء العـام،   الـدعـاوى التي صـــــدر فيهـا فعلا حكم بـالاعـدام(، وكـذلـك مـا يحيلـه

تتولى هيئـة جنـايات الأحداث التي تنعقـد برئاســـــة رئيس   وتقـديم مطـالعـاتهـا وطلبـاتهـا إلى محكمـة التمييز، بينمـا

أعضــاء الادعاء العام في الاقل ممن لا يقل صــنفهم عن الصــنف   وعضــوية ثلاثة منالادعاء العام أو نائبه  

العام تدقيق الجنايات المحســـومة الواردة من محاكم الاحداث وتقديم مطالعاتها   الثالث يســـميهم رئيس الادعاء

 التمييز. وطلباتها إلى محكمة

نت قد توسـعت في تفسـير القرارات والاحكام ويلاحظ في مسـألة تسـليم المتهمين الاجانب أن محكمة التمييز كا

تســـــليم المتهمين سير   التي أجـاز للادعـاء العـام دون سيره الطعن فيهـا، حيـث أجـاز لـه الطعن في قرار رفٍ

التمييزي اســتنادا إلى أحكام قانون   الحاملين للجنســية العراقية بكافة طرق الطعن القانونية ومنها طلب التدخل

 الادعاء العام.

 
 
 .1988( لسنة  2رقم ) تعليمات بشأن اعادة تشكيل الهيئات في رئاسة الادعاء العام( من 1المادة )(  177)

 .1986( لسنة 3ليمات بشأن تنظيم اعمال الادعاء العام امام المحاكم الجزائية رقم )( من تع2( المادة )178)
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عند وجود   طريق الثالث من طرق الطعن الذي يمكن للادعاء العام  هو طلب تصــحيح القرار التمييزي  أما ال 

ــر هذا الحق ضــمن المدة القانونية التي تبدأ  ــادر من محكمة التمييز على أن يباش خطأ قانوني في القرار الص

از المشـــــرع العراقي  للادعـاء العـام . إذ أج ـ(179)من اليوم التـالي لتـاريخ تبلي  الادعـاء العـام بـالقرار التمييزي

( من قانون أصول  266وللمحكوم عليه ولبقية ذوي العلاقة بالدعوى الجزائية بمقتضى الفقرة )أ( من المادة )

ــحيح الخطأ القانوني في القرار التمييزي إذا قدم الطلب خلال ثلاثين  المحاكمات الجزائية العراقي، طلب تصـ

عليه المســــجون أو المحجوز بالقرار التمييزي أو من تاريخ وصــــول أوراق   يوما من تاريخ تبلي  المحكوم

 الدعوى من المحكمة التي أصدرت القرار التمييزي إلى محكمة الموضوع في الأحوال الأخرى.  

 (30) خلال به العام الادعاء بتلبي  الطعن موضــوع  را القر اصــدرت التي الجهة تلتزم بالذكر الجدير ومن

اب أن صـدوره، كما تاريخ من يوما ثلاثين بة التمييزي را القر تصـحيح مدة إحتسـ   من يبدأ  العام للادعاء بالنسـ

 .التمييزي را بالقر العام الادعاء تبلي  لتاريخ التالي اليوم

وبشـأن الأسـباب التي يسـتند إليها الادعاء العام عند الطعن تصـحيحاً في القرار التمييزي، فإن قانون أ صـول  

المحاكمات الجزائية لم يحدد تلك الأسـباب، وعلى هذا الحال يمكن الاسـتناد إلى قانون المرافعات المدنية كونه 

ــباب التي يم ــأنه نص, والذي أورد الأسـ ــحيح القرار  المرجع فيما لم يرد بشـ كن الرجوع إليها عند طلب تصـ

 التمييزي وهي ما يليا

إذا ظهر لمحكمة التمييز بعد دراسـتها للقضـية أن هناك سـبباً من الأسـباب القانونية تدعو نقٍ الحكم أو    -١

 تصديقه وكانت محكمة التمييز قد أسفلت تدقيقه والبت فيه عند إصدار قرارها التمييزي.

 ر التمييزي أو ناقٍ نصاً صريحاً في القانون.إذا خالف القرا    - 2

 إذا احتوى القرار التمييزي على وقائع ت ناقٍ بعضها البعٍ.  - ٣

ــوم    -٤ ــابق لمحكمة التمييز دون أن يتغير الخصــ ــدوره قرار ســ إذا كان القرار التمييزي قد ناقٍ عند صــ

 .(180)أشخاصاً وصفة

 صحيمح فيها وهي القرارات التالية:وبين القانون القرارارت التي لا يمكن قبول الت

 القرار الصادر بالنقٍ واجراء المحاكمة أو التحقيق القضائي مجدداً.  -١

 
 
 .120،  ص٢٠٠٥د. سعيد حسب ه عبده، شرح قانون أ صول المحاكمات الجزائية، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، الموصل، (  179)

 عراقي.ال المدنية فعاتاالمر قانون من(  219) المادة ( تنظر180)
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 القرار الصادر بإعادة أوراق الدعوى لإعادة النظر في الحكم.  -2

 .(181)القرار أو الحكم الصادر من الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية  -٣

ادة المحاكمة فهو طريق طعن سير عادي، يقرره القانون في حالات حددها على سـبيل  أما بالنسـبة لطريق اع

الحصـر ضـد أحكام الادانة الباتة في الجنايات والجنح, وذلك لتصـحيح الأخطاء القانونية التي تشـوب الأحكام 

لة الجنائية،  القضـــــائيـة التي اكتســـــبت درجة البتات بهدف إثبات براءة المحكوم عليه، بما يعزز تحقيق العدا 

ولإعـادة المحـاكمـة طـابع احتيـاطي، إذ لا يصـــــح الالتجـاء إليـه إلا في حـال اســـــتنفـاذ جميع الطرق التي أقرهـا 

 القانون لإصلاح عيب الحكم.  

ــرع العراقي أحكامه في المواد ) ــول المحاكمات الجزائية، فهو ٢٧٩  -٢٧٠حيث عالج المشـ ( من قانون أصـ

يقود عند توافر شــروطه الى أعادة المحاكمة في الدعوى التي صــدر فيها    أحد طرق الطعن الاســتثنائية الذي

حكم بـات بعقوبـة أو تـدبير في جنـايـة أو جنحـة. فـإن دور الادعـاء العـام فيـه يتمثـل في أنـه الجهـة التي يقـدم إليهـا  

ان   ه اذا كـ اربـ د أقـ ه أو احـ ا أو من زوجتـ انونـ ه قـ ه أو من يمثلـ اكمـة من المحكوم عليـ ادة المحـ ا ، طلـب أعـ متوفيـ

ــتند اليها الطلب ويدقق أوراق الدعوى ثم يقدم  ــباب التي اســ ــحة الأســ ويتولى الادعاء العام التحقيق في صــ

 .(182)مطالعته مع الاوراق الى محكمة التمييز

حيث حدد المشـرع العراقي في قانون اصـول المحاكمات الجزائية شـروط ينبغي توافرها في الحكم الذي ي راد 

عادة المحاكمة بقوله "يجوز طلب إعادة المحاكمة في الدعاوى التي صــــدر فيها حكم بات الطعن به بطريق إ 

 .  (183)في عقوبة أو تدبير في جناية أو جنحة"

ً  فيه المطعون الحكم يكون أن .1  باتا

 تدبير أو بعقوبة راً صاد الحكم يكون أن .2

 جنحة أو جناية في  راً صاد الحكم يكون أن .3

حدد المشـرع العراقي على سـبيل الحصـر الحالات التي يمكن على أسـاسها تقديم طلب إعادة المحاكمة  و كذلك

 وهي كالآتيا

كم على المتهم في جريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حياً. .1  إذا ح 

 
 
 .1971( لسنة 23رقم ) قيراالع ئيةاالجز المحاكمات أ صول قانون من (267) المادة ( تنظر181)

 .122،  ص ٢٠٠٥د. سعيد حسب ه عبده، شرح قانون أ صول المحاكمات الجزائية، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، الموصل، (  182)

 .1971( لسنة 23مات الجزائية رقم )في قانون اصول المحاك( من 270المادة )(  183)
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كم على شـخص لارتكابه جريمة ثم صـدر حكم بات على شـخص آخر لارتكابه الجريمة   .2 إذا كان قد ح 

 ن الحكمين تناقٍ من مقتضاه براءة أحد المحكوم عليهما.نفسها وكان بي

كم على شـخص اسـتناداً إلى شـهادة شـاهد أو رأي خبير أو سـند ثم صـدر حكم بات على الشـاهد    .3 إذا ح 

 أو الخبير بعقوبة شهادة الزور عن هذه الشهادة أو الرأي أو صدور حكم بات بتزوير السند.

ــأنها ثبوت إذا ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت م .4 ــتندات كانت مجهولة وقت المحاكمة وكان من ش س

 براءة المحكوم عليه.

 إذا كان الحكم مبنياً على حكم ن قٍ أو أ لغي بعد ذلك بالطرق المقررة قانوناً. .5

إذا كان قد صــدر حكم بالإدانة أو بالبراءة أو قرار نهائي بالإفراج أو ما في حكمهما عن الفعل نفســه   .6

 ريمة مستقلة أو ظرفاً لها.سواءً كون الفعل ج

 إذا كانت قد سقطت الجريمة أو العقوبة عن المتهم لأي سبب قانوني. .7

ــرع أعطى للادعاء العام دوراً مهماً في إعادة المحاكمة، وذلك من خلال حصــر   ومن الجدير بالذكر أن المش

اً، تقـديم طلـب إعـادة المحـاكمـة بـه، إذ يتم تقـديم الطلـب إلى الادعـاء العـام من   المحكوم عليـه أو من يمثلـه قـانونـ

ب   ه على أن يبين في الطلـ اربـ ب من زوجـه أو أحـد أقـ ديم الطلـ ه متوفى فيتم تقـ ة كون المحكوم عليـ وفي حـالـ

، ويتولى الادعاء العام التحقيق في (184)موضـوعه والأسـباب التي يسـتند إليها ويرفق به المسـتندات التي تؤيده

لطلب, وتدقيق أوراق الدعوى, ويقدم مطالعته إلى محكمة التمييز،  مع إبداء  صـحة الأسـباب التي اسـتند إليها ا 

الرأي بشـــــأنهـا، ولا يترتـب على تقـديم طلـب إعـادة المحـاكمـة وقف تنفيـذ الحكم، إلا إذا كـان الحكم صـــــادراً  

 .(185)بالإعدام فيرجأ تنفيذه لحين البت في طلب إعادة المحاكمة

 الأحكام في العام الادعاء طعن شروط :2.2.3

 يجب أن يتوافر في الطعن المقدم شرطان هما الصفة والمصلحة:

به أن يكون الطاعن طرفا في الدعوى التي صـدر فيها الحكم المطعون فيه وينبني على  ونعني   اولاً: الصـفة:

ذلك عدم جواز قبول الطعن أن لم يكن علاقة بالدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مهما تكن علاقته 

 
 
 قانون نفسه.( من 271المادة )(  184)

 .1971( لسنة 23في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ) ( من273-272المادة )(  185)
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ة دنيـ دني ولا المســـــؤول عن الحقوق المـ الحق المـ دعي بـ ل طعن المـ ذلـك لا يقبـ ه. ولـ المحكوم عليـ في الحكم   بـ

 .(186)الصادر في الدعوى الجزائية

ــادر في  ــول المحاكمات الجزائية العراقي لا يقبل طعن الادعاء العام في الحكم الصـ ــب قانون أصـ كذلك حسـ

( من قانون المشـــار اليها ليس  ٢٥١الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزئية، بمقتضـــى الفقرة )أ( من المادة )

ــي    للادعاء العام أو النيابة ــخص ــدر من أحكام فيها، إذ لا علاقة لهما بدعوى الحق الش العامة الطعن فيما يص

. ولكن هذا البند يعد مقيداً بمقتضــى البند )الســادس( من المادة الخامســة من قانون (187)لأنهما ليس طرفا فيها

از الادعـاء العـام الـذي يعـد قـانونـاً خـاصـــــاً ينظم عمـل جه ـ ٢٠١٧( لعـام  ٤٩قـانون الادعـاء العـام العراقي رقم )

الخاص إلى العام، فيعمل بالقانون    والنســـبة بينه وبين قانون أصـــول المحاكمات الجزائية العراقي هي نســـبة

 الخاص فيما ورد بحكمه نص فيه، لأن القانون الخاص يقيد القانون العام.

ن شـــرط الصـــفة لا ( من قانون أصـــول المحاكمات الجزائية بشـــأ٢٥١حيث أن الحكم الفقرة )أ( من المادة )

بجرائم الفساد المالي والاداري في العراق، كما أشرنه اليه    يمكن التسليم به على إطلاقه في الدعاوى الخاصة

(  أناط بالادعاء العام 5في  البند )سـادسـاً( من المادة ) ٢٠١٧( لعام ٤٩أن قانون الادعاء العام العراقي رقم )

ومصــالحها وحقوقها، وأوجب على عضــو الادعاء العام الحضــور    مهام أوســع في مجال حماية أموال الدولة

في الـدعـاوى المـدنيـة التي تكون الـدولـة طرفـا فيهـا أو المتعلقـة بـالحقوق المـدنيـة النـاشـــــئـة للـدولـة عن الـدعـاوى  

الجزائيـة وبيـان أقوالـه ومطـالعـاتـه ومراجعـة طرق الطعن في القرارات والأحكـام الصـــــادرة في تلـك الـدعـاوى 

 ا.ومتابعته

المدنية الناشـئة    ويتضـح مما تقدم أن اقتصـار طعن الادعاء العام على الدعوى الجزائية لا يسـري على الحقوق

المعتـدى هو أموال الـدولـة    للـدولـة عن الـدعـاوى الجزائيـة في جرائم الفســـــاد المـالي والإداري، متى كـان الحق

الطعن في الحكم الصـادر في الدعوى  تخوله حقومصـالحها، لأن الادعاء العام في العراق يملك الصـفة التي  

ــى قانون الادعاء العام الذي أناط   الجزائية فيما يخص الحق المدني للدولة حماية لأموالها ــالحها بمقتض ومص

 الاموال ورعاية تلك المصالح.  بجهاز الادعاء العام مهمة المحافظة على تلك

 

 
 
 .772-771، ص٢٠٠٠عوٍ محمد عوٍ، المباد  العامة في قانون الاجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، (  186)

( من قانون أصــــول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه: )) يقتصــــر طعن الادعاء العام على الدعوى الجزائية ويقتصــــر طعن المدعي المدني ٢٥١تنص الفقرة )أ( من المادة )(  718)

 ين الجزائية والمدنية إلا اذا قصره على إحداهما((.والمسؤول مدنيا على الدعوى المدنية ويقتصر طعن المشتكي على الحق الذي طلبه، أما طعن المتهم فيشمل الدعوي
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طاعن لقبول طعنه والغاء الحكم المطعون فيه، ومناط : يشــترط قانون وجود مصــلحة لدى ال ثانياً: المصــلحة

هذه المصـلحة أن يكون الحكم قد أضـر بالطاع، و يتحقق شـرط المصـلحة في الطعن، إذا كان الحكم المطعون 

فيه قد رفٍ القضاء للطاعن بكل أو ببعٍ ما طلب، أو قضى عليه بما ادعائه خصمه. وتنتفي المصلحة إذا  

عن إلى كل ما طلبه أو رفٍ طلبات خصــــمه أو كان الطاعن قد قبل ما قضــــى به كان الحكم قد أجاب الطا

 .(188)الحكم متى كان هذا القبول جائزاً  

 المصـلحة لتحقيق إلا يهدف لا فإنه المجتمع ممثل بحسـبانه العام،  الادعاء على يسـري لا الشـرط هذا  أن إلا

ضـده،  أم المتهم لمصـلحة الطعن كان سـواء الأحوال جميع في الطعن صـلاحية يمنحه  القانون فإن لذا  العامة،

تنحصــر في ادانة   فإن مصــلحة الادعاء العام في الطعن لا تمثل مصــلحة خاصــة بوصــفها ســلطة اتهام، ولا

 نتيجة هذا التطبيق.  المتهم أو في تشديد العقوبة عليه، بل تتمثل في التطبيق السليم للقانون أيا كانت

 الأحكام  تنفيذ مرحلة في العام الادعاء دور :3.3

تمنح التشـــــريعـات عموما للادعاء العـام دور هاما في تنفيـذ الأحكـام الصـــــادرة في الدعاوى الجزائيـة، ولكن 

ــابها الدرجة القطعية.   ــدورها او بعد اكتســ ــريعات في تحديد وقت بدء التنفيذ، اما فور صــ اختلفت تلك التشــ

ــرع العراقي أوجب تنفيذ الاحكام الج ــدورها وجاها او اعتبارها بمنزلة الحكم الوجاهي  فالمشــ زائية فور صــ

 المخالفات. في الصادرة الحبس  احكام وكذلك الإعدام حكم باستثناء

بما أن الادعاء العام يمثل الحق العام و المصــلحة العامة ومصــلحة القانون، فلا بد من ان يكون له دور حتى 

ــلحة المجتمع ــلحة العامة والقانون، بهذا لا بد من متابعة انهاء   بعد صــــدور الحكم وذلك لتحقيق مصــ المصــ

المهمـة التي كفلـت بهـا وهي دفـاع عن حق العـام و تنفيـذ الأحكـام بمـا يحقق المصـــــلحـة العـامـة للمجتمع، و لا 

اعطاء دور للادعاء العام في هذه المرحلة على اعتبار انه يمثل مصلحة القانون، حيث عند اصدار الحكم من  

ة المختصــة يقوم بتزيد الادعاء العام بصــورة من مذكرة الحجز او الســجن ليتابع تنفيذ الحكم كما  قبل المحكم

نة  ٤٩، وقد الزم قانون الادعاء العام الجديد رقم )  (189)هو منصـوص عليه بالقانون المحكمة عند  ٢٠١٧( لسـ

ــالب للحرية ان تزود المدعي العام في دائرة الإ ــدار أحكام بعقوبة او تدبير ســ ــلاح العراقية ودائرة اصــ صــ

ــخة من قرار الإدانة او التجريم او الإيداع والحكم مع مذكرة   ــب الاختصــاص بنس اصــلاح الاحداث كلا حس

، ومن خلال قراءة هذين النصين تبين (190)السـجن او الإيداع او الحبس ونسـخة من أي قرار تصـدره المحكمة

 
 
 .1991عبدالوهاب، الطعن في الأحكام بالتمييز في قانون المرافعات المدنية، دار الحكمة للطباعة والنشر، جامعة بغداد،   عبدالرزاق(  188)

 .1971( لسنة 23العراقي رقم ) الجزائية المحاكمات أصول )٢٨١ (( المادة189)

 .2017( لسنة 49) رقم  الجديد  العام الادعاء أولا( قانون  /١٢ (( المادة190)
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التجريم والحبس وحذف عبارة الحجز الموجودة في   ان المشـرع في قانون الادعاء العام الجديد أضـاف قرار

تخدام عبارة إيداع   ٢٨١المادة )   نا فعل المشـرع في المذكور باسـ ( أصـول المحاكمات الجزائية العراقي وحسـ

بدل الحجز لان الحجز يكون في المواقف قبل صـــدور الحكم، بهذا يقترح الباحث الغاء مصـــطلح الحجز في 

ــول محاكما٢٨١المادة ) ــجام ( أصـ ــوص و تحقيق الانسـ ت جزائية عراقي من أجل ازالة تعارٍ بين النصـ

 القانوني بين النصوص القانونية.  

( من قانون الادعاء العام الجديد اعمال ومهام المدعي العام في دائرة اصــلاح الكبار   ١٢حيث نظم المادة  )  

وإصــلاح الاحداث ، حيث يقوم عضــو الادعاء العام بمتابعة عملية تنفيذ الاحكام والقرارات والتدابير، و عند 

ار الاد ه يتم اخبـ دابير بحق المحكوم عليـ ات والتـ اء العقوبـ ل دائرة الإصـــــلاح  انتهـ ام المختص من قبـ اء العـ عـ

/ ثالثا( من قانون الادعاء العام الجديد، فيما    ١٢العراقية ودائرة اصــــلاح الاحداث تحريريا بموجب المادة ) 

/ خامســا( من قانون الادعاء العام  ١٢مة وبموجب المادة ) ا الغر ايفاء تنفيذ يخص دور الادعاء العام في في

غرامـة المحكوم بهـا او الجزء النســـــبي منهـا الى مقر المـدعي العـام في دائرة الإصـــــلاح  الجـديـد يجوز دفع ال 

العراقية او دائرة اصـلاح الاحداث وعندها يخلى سـبيل المحكوم عليه حالا ويرسـل مبل  الغرامة الى المحكمة 

 .(191)المختصة  

حضـورية او اعتبرها بمنزلة الحكم  اما وقت تنفيذ الأحكام فالأصـل العام تنفذ الاحكام فور صـدورها إذا كانت

ــوص عليها في قانون ــتثناء احكام الاعدام فلا تنفذ إلا وفق القواعد المنصـ ــول المحاكمات   الوجاهي باسـ أصـ

، الا  (193)درجة البتات  ، وكذلك احكام الحبس الصــادرة في المخالفات فلا تنفذ إلا بعد اكتســابها(192)الجزائية

تنفيذ الحكم حيث يتم مفاتحة للادعاء العام من قبل دائرة الإصــلاح العراقية  ان الاســتثناء على ذلك هو تأجيل  

في حالة وجود حالة تســــتلزم التأجيل فعلى ســــبيل مثال اذا وجدت المحكوم عليها بالإعدام حامل تتم مفاتحة 

العـام بهـذا المـدعي العـام الموجود في الدائرة نفســـــهـا وعلى المـدعي العـام ان يقـدم مطـالعتـه الى رئيس الادعاء  

الامر، ويقوم رئيس الادعاء العام بتقديمها الى رئيس مجلس القضـاء الأعلى مشـفوعة برأيه مسببا تأجيل تنفيذ  

أشـــــهر على تـاريخ وضـــــع حملهـا     ٤الحكم او تبـديلـه وإذا كـان الامر بتنفيـذ عقوبـة الإعـدام فلا تنفـذ الا بعـد  

 .(194)ويجري التنفيذ بحضور احد أعضاء الادعاء العام

 
 
 ثالثاً و خامساً( من قانون نفسه.  /١٢ (( المادة191)

 .1971( لسنة 23العراقي رقم ) الجزائية المحاكمات ( أصول293-285 (( المواد 192)

 من قانون نفسه. )282 (( المادة193)

 من قانون نفسه. )248 (( المادة194)
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اما دور الادعاء العام في الصــفح عن المتهم لم يتطرق المشــرع الى هذا الموضــوع في قانون الادعاء العام 

ــول محاكمات الجزائية   ــفح في المواد )  (195)الجديد، بينما عالج قانون اصـ (   441-440-439-438الصـ

ــلية وكذلك العقوبات الفرعية عدا  ــفح هو الغاء ما تبقى من العقوبات الاصـ ــبيل    والصـ ــادرة واخلاء سـ المصـ

المحكوم عليه حالاعلى ان يكون بطلب مقدم  من المجنى عليه الى المحكمة المختصـة في الجرائم التي يجوز  

( قانون اصـول المحاكمات 3الصـفح فيها وتشـمل الجرائم التي لا تحرك الا بشـكوى من المجنى عليه المادة)

 الجزائي العراق.

/ سـادسـا/ أ( قانون الادعاء العام الجديد دور   ١٢فراج الشـرطي فقد بين المادة  ) اما دور الادعاء العام في الا

ــى  ــالبة للحرية إذا امض ــرطيا عن المحكوم عليه بعقوبة س ــرطي هو الافراج ش الادعاء العام ، والافراج الش

 ،(196)أشهر وثبت حسن سلوكه ٦ثلاثة ارباع مدتها او ثلثها على ان لا تقل المدة التي أمضاها عن 

 وللادعاء العام الحق في ما يأتي:

 ابداء رأيه فيما يتعلق بطلبات الافراج الشرطي.  -١

 مراقبة تنفيذ المفرج عنه للشروط والالتزامات المفروضة عليه من قبل المحكمة.  -٢

 الاستعانة بالمنظمات الاجتماعية والمجالس المحلية.  -٣

 إعادة النظر في قرارها بالإفراج الشرطي كلاً او جزءا اوتزويد المحكمة بالمعلومات التي توجب    -٤

 تأجيل ما قررت تنفيذه او تنفيذ ما قررت تأجيله من العقوبات الاصلية او الفرعية.

 تستمع المحكمة الى مطالعة عضة الادعاء العام قبل ان تصدر قرارها بإلغاء قرار الافراج  -٥

 الشرطي او لصدور حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية.الشرطي لمخالفة المفرج عنه لشروط الافراج  

  

 
 
 من قانون نفسه. )441-440-439-438 (( المواد 195)

 .2017( لسنة  49/ سادسا/ أ( قانون الادعاء العام الرقم )  ١٢( المادة  ) 196)
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 الخـــاتـمـة

إلا استثناء في   تبين لنا من هذه الدراسة أن الادعاء العام في العراق يعد جهة اتهام لا تتولى التحقيق الإبتدائي

لفسـاد  والتحقيق في جرائم ا   حالتين محددتين على سـبيل الحصـر، هما سياب قاضـي التحقيق في مكان الحادث،

 المالي والاداري بقيود محددة. 

ــتنتاجات و  ــلنا إليه من نتائج و اسـ ــب عرٍ أهم ما توصـ ــة نجد من المناسـ وبعد أن انتهينا من هذه الدراسـ

 مقترحات فيما يأتي:

 أولاً: النتائج و الاستنتاجات 

الجزائية، لكي يمارس تذهب معظم التشــريعات إلى وجوب حضــور الادعاء العام في جلســات المحاكمة    -1

التطبيق السـليم لأحكام القانون، الأمر   الادعاء العام دوره الفاعل في حماية الشـرعية الجزائية والإشـراف على

 من قبل المحكمة . الذي ينعكس إيجابياً على صحة القرارات المتخذة

ق الســـليم لأحكام القانون،  إن الادعاء العام خصـــم عام وعادل يســـعى إلى إظهار الحقيقة بما يكفل التطبي  -2

ــبق له تقديمه من طلبات، ولا يحتج في مواجهته بأن القرار أو   ولذلك فإن عضــو الادعاء العام لا يتقيد بما س

الحكم جاء ملبيا لمطالبه. كما لا يتصــور إلزام عضــو الادعاء العام بالتقيد بالرأي الذي ســبق وأن ابداه زميله  

 ئه ما دام هاجسه التطبيق السليم لأحكام القانون وحماية المشروعية.  في الدعوى ذاتها، فهو حر في آرا 

الرقابة   إن عضــو الادعاء العام في العراق لا يعد من بين أعضــاء الضــبط القضــائي، لكنه يتولى مهمة  -3

العراقي النافذ   والإشــراف على حســن قيام هؤلاء بواجباتهم في هذا الخصــوص، سير أن قانون الادعاء العام

كشـف معالم الجريمة، وهو   الادعاء العام دوراً أكثر إيجابية في اتخاذ أي إجراء يراه مناسـبا للتوصـل إلى منح

وان لم ينص القـانون على اعتبـاره من    مـا يعني تمكين الادعـاء العـام من القيـام بتلـك الإجراءات وهيمنتـه عليهـا

 بين أعضاء الضبط القضائي.

إن موظفي هيئـة النزاهـة في العراق الممنوحون ســـــلطـة التحري عن جرائم الفســـــاد واتخـاذ الإجراءات    -4

بشـأنها يعدون من أعضـاء الضـبط القضـائي في حدود ما خولوا به بمقتضـى قانون هيئة النزاهة والكسـب سير 

 المشروع العراقي وهم في ذلك يخضعون لإشراف ورقابة الادعاء العام.  

ون هيئة النزاهة والكسـب سير المشـروع العراقي أجاز لقاضـي التحقيق المختص طلب أي اخبار تم إن قان  -5

حفظه بقرار من رئيس الهيئة، واتخاذ ما يراه مناســبا بشــأنه، على وفق أحكام القانون. من دون منح الادعاء 
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لعام ما لم يقرر قاضـــي العام في هذه المرحلة، مما يعني عدم خضـــوع قرارات الحفظ تلك لإطلاع الادعاء ا 

 التحقيق طلب أي  من تلك الإخبارات ويتخذ قراره بشأنها.  

ومناقشــة الشــهود   إن الصــلاحيات التي يمارســها الادعاء العام في جلســات المحاكمة هي تقديم الطلبات،  -6

 وتوجيه الأسئلة للمتهمين.  

الجزائية ومدى    رقابة على الشـــرعيةإن القانون منح الادعاء العام صـــلاحية الطعن بها بهدف ضـــمان ال   -7

الحكم الصــادر لأول مرة في الدعوى،    مطابقتها لأحكام القانون، فقد يصــعب الوصــول إلى الحقيقة بناءً على

ــوعية مما يجعله مجافياً للحقيقة   ــدوره بعٍ الاخطاء الاجرائية أو الموضـ ــوبه عند صـ ذلك أن الحكم قد يشـ

 فتح باب الطعن على هذا الحكم.  ومخالفاً للقانون، الأمر الذي يستوجب

عند عدم حضـور   تبين إن قانون الادعاء العام عَد  جلسـات المحاكم الجزائية ومحاكم الاحداث سير منعقدة  -8

 حال عدم حضوره. عضو الادعاء العام، الأمر الذي يعني بطلان الإجراءات المتخذة في

التمييز وتصــحيح   الدعوى الجزائية في العراق هي تبين أن طرق الطعن التي يمارســها الادعاء العام في  -9

 القرار التمييزي واعادة المحاكمة.

إن الحصــانة الممنوحة لبعٍ الأشــخاص بموجب الدســتور أو التشــريعات ذات العلاقة لا تأثير لها في   -10

م ومن دور الادعاء العام وأعضــاء الضــبط القضــائي في العراق فيما يخص التحري وجمع الأدلة عن الجرائ

ــانة   ــاد، لأن أعمال التحري لا تعد إجراءات تتحرك بها الدعوى الجزائية، ولأن تلك الحصـ بينها جرائم الفسـ

 تبدأ من مرحلة بدء التحقيق الإبتدائي.

إن المشرع العراقي أناط بالادعاء العام مهمة إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري   -11

أنه لم يمنح الادعاء العام سـلطة تقديرية في تحريك الدعوى الجزائية من عدمه، مما يعني تبني ومتابعتها، إلا  

 مبدأ الإلزام في تحريكها.

ــرع العراقي بإلزامية حضــور المدعي العام في المحاكم الجزائية وان محاكم الاحداث    -13 ــنا فعل المش حس

ــرع ــور في محكمة    هي جزء من المحاكم الجزائية، الا انه يؤخذ على المشــ بعدم النص على الزامية الحضــ

التمييز الاتحـاديـة وذلـك لان المـدعي العـام يمثـل الحق العـام وعنـد توثيق الأوراق من نـاحيـة قـانونيـة في محكمـة  

 التمييز يجب ان يكون بحضور المدعي العام.
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 ثانياً: المقترحات 

 ميدان مكافحة في الادارية الرقابة جهزةأ  وبين جهة من العام الادعاء بين والتنســـيق التعاون تعزيز  -1

 ســهولة بما يؤمن الأجهزة لتلك الفنية راتخبال  من والاســتفادة الجهود وتوحيد التكامل تحقيق لأجل الفســاد

 .ومكافحته الفساد في منع وايجابي سريع فعل رد لخلق الادارية ءاتا الاجر واختصار بينها المعلومات تبادل

ــرع العراقي إلى تعديل المادة )    -2 ــافة النص الآتي  5ندعو المشــ /ثالثاً( من قانون الادعاء العام وذلك بإضــ

)ولعضـو الادعاء العام توجيه الأسـئلة للمتهمين ومناقشـة الشـهود والخبراء( وذلك لعدم جدوى حضـور عضـو  

 الادعاء العام دون أن يتم تعزيز دوره بوسائل قانونية.

( من قانون الادعاء العام بحذف عبارة )يتمتع 1ع العراقي إلى تعديل البند )أولا( من المادة )ندعو المشـر  -3

بالاســـتقلال المالي( التي وردت في النص المتقدم، والاكتفاء بعبارة )يتمتع جهاز الادعاء العام بالشـــخصـــية  

إلى تمتع الجهاز بالاسـتقلال المالي، لأن المعنوية( الواردة في البند )ثانيا( من المادة ذاتها التي تؤدي بالنتيجة  

الاستقلال المالي أثر يترتب بقوة القانون على اكتساب الشخصية المعنوية، لأن لكل شخص معنوي ذمة مالية 

 مستقلة.

نـدعو المشـــــرع العراقي إلى النص على إطلاع الادعـاء العـام على مـا تتخـذه محكمـة الجنـايـات بصـــــفتهـا    -4

تمس  القرارات  لكون تلـك  القبٍ والتوقيف,  التمييزيـة من قرارات من سير محـاكمـة فيمـا يتعلق بقرارات 

 حريات المتهمين، الأمر الذي يتطلب وجود رقابة على شرعية تلك القرارات .

ــرورة تفعيل دور إي  -5 ــاد اهمية كبيرة في عمل الادعاء العام وضــ لاء الاجراءات الوقائية في مكافحة الفســ

دائرة المـدعي العـام المـالي والإداري وقضـــــايا المـال العـام في رئاســـــة الادعاء العـام، ومكـاتب الادعاء العـام 

جب قانون الادعاء العـام العراقي  المـالي والإداري في الوزارات والهيئـة المســـــتقلـة، التي تم اســـــتحـداثهـا بمو

والعمـل على مواجهـة الفســـــاد أو احتمـالات الوقوع فيـه بآليـات تتنـاســـــب مع طبيعـة تلـك الجرائم التي تتســـــم 

ــرية وتمتع مرتكبيها بخبرت إدارية ومالية قد تفوق إمكانات بعٍ الجهات الرقابية. وتعزيز  بالغموٍ والسـ

تتابع حالات سـوء الإدارة في مؤسـسـات الدولة والتعسـف في اسـتعمال  التعاون مع هيئات الرقابة العامة التي  

 السلطة، وعدم الالتزام المالي والإداري، وسياب الشفافية في الإجراءات المتعلقة بممارسة  الوظيفة العامة.

يس هيأة  ( من قانون الادعاء العام النافذ بتخويل رئ13أن توجه المشرع العراقي في البند ثانيا من المادة ) -6

الاشــــراف القضــــائي رفع التقرير بنتائج تفتيد جهاز الادعاء العام إلى مجلس النواب يعد أمراً منتقداً، لأنه 

( من دسـتور جمهورية 19يتعارٍ مع مبدأ اسـتقلال القضـاء الذي كفلة الدسـتور في الفقرة )أولا( من المادة )
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ل النص المذكور بحذف عبارة ) والى مجلس  . لذا ندعو المشـــــرع العراقي إلى تعدي 2005العراق لســـــنـة  

ــائي رفع التقرير   ــار إليه، والاكتفاء بتخويل رئيس هيأة الاشـــراف القضـ النواب( الواردة في نهاية البند المشـ

 بنتائج تفتيد جهاز الادعاء العام إلى رئيس جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الأعلى فقط.

( من قانون الادعاء العام باســـــتبدال عبارة 5لبند )ثالثا( من المادة )ندعو المشـــــرع العراقي إلى تعديل ا   -7

)محكمة التمييز الاتحادية( بعبارة )المحكمة المختصـة بالنظر في الطعن التمييزي( لأن العبارة الأخيرة تتسـع 

ا  ات بصـــــفتهمـ ايـ اف والجنـ ة الاســـــتئنـ ل محكمـ ة مثـ النظر في الطعون التمييزيـ اكم التي تختص بـ لجميع المحـ

لتمييزية. وكذلك حذف عبارة )محكمة الاسـتئناف بصـفتها الاصـلية( من النص المتقدم لأن المشـرع العراقي  ا 

لم يأخذ بالطعن الاســتئنافي في الأحكام الجزائية. واعادة صــياسة النص على النحو الآتي: ))الحضــور عند 

لحضـور في جلسـات المحاكم الجزائية  اجراء التحقيق في جناية أو جنحة وابداء ملاحظاته وطلباته القانونية وا 

عـدا المحـاكم المختصـــــة بـالنظر في الطعون التمييزيـة وتقـديم الطعون والمطـالعـات إلى المحـاكم المختصـــــة  

 بالنظر في الطعون التمييزية((.

إن المشــرع العراقي وبموجب قانون التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكســب سير المشــروع كان قد    -8

ــاد على الرسم من عدم وجود نص عقابي ي جَرِم الفعل    إتجه إلى ــوة الموظف الأجنبي من جرائم الفسـ عَد رشـ

المـذكور ويحـدد العقوبـة المقررة لـه. ومثـل هـذا الأمر جـاء متعـارضـــــا مع مبـدأ الشـــــرعيـة الجزائيـة )قـانونيـة  

.   2005لعراق لسـنة  الجريمة والعقاب( الذي يعد من الحقوق المدنية الأسـاسـية بمقتضـى دسـتور جمهورية ا 

 مما يقتضي تدخل المشرع لتجريم فعل رشوة الموظف الأجنبي بنص عقابي يحدد أركان الجريمة وعقوبتها.

إن قانون هيئة النزاهة والكسب سير المشروع لم يتطرق الى دور الادعاء العام فيما يخص حفظ الإخبار،   -9

ولم يوجب على المـديريات أو المكـاتب التـابعـة لدائرة التحقيقـات في هيئـة النزاهة عرٍ الإخبارات المحفوظة  

ــب أمام محاكم التحقيق المختصــة بقضــاي ــم أي طريق على عضــو الادعاء العام المنس ا النزاهة، كما لم يرس

للطعن يمكن للادعاء العام ســـلوكه بشـــأن قرارات رئيس هيئة النزاهة بشـــأن حفظ الإخبارات، وكان الأولى  

اشـتراط عرٍ تلك الإخبارات المحفوظة على عضـو الادعاء العام المختص لغرٍ الاطلاع على مجرياتها 

لى قاضـي التحقيق المختص، وتخويله كذلك حق الطعن في وتخويله تقديم مطالعته وطلباته بهذا الخصـوص إ 

القرارات الصـادرة من القاضـي المذكور بهذا الخصـوص، لأن الأصـل في تلك القرارات الصـادرة من قاضـي 

وقبـل صـــــيرورة الإخبـار إلى دعوى جزائيـة، أنهـا لا تعـد من القرارات    الأبتـدائيالتحقيق في مرحلـة التحقيق  

 تمييزاً.التي يجوز الطعن فيها 
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إن عدم حصـــر حق تحريك الدعوى الجزائية بالادعاء العام في العراق، كما فعلت معظم التشـــريعات    -10

ومنهـا التشـــــريع الأردني، وكثرة وجود حـالات رفع الـدعوى الجزائيـة من سير الادعـاء العـام في العراق أمر 

ا ومباشرتها، لذا ندعو المشرع العراقي  يؤدي إلى إرباك كبير في إدارة الدعوى الجزائية والتأخر في تحريكه

إلى حصــر تحريك الدعوى الجزائية بالادعاء العام كأصــل عام والزام الجهات الادارية بإخبار الادعاء العام 

 عند وقوع أي جريمة وأن تطلب منه تحريك الدعوى بشأنها.
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 .2020رسالة ماجستير منشور، عمان، صهيب بشار أحمد الجبوري، دور الادعاء العام في مكافحة،   -8

 رابعاً: التشريعات

 .1969( لسنة  83عراقي رقم )ال  المدنية فعاتا المر قانون  -1
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 .1971( لسنة  23قانون اصول المحاكمات الجزائية  رقم )  -2

 .١٩٧٩( لسنة  ١٦٠قانون التنظيم القضائي العراقي رقم )  -3

   ١٩٩١( لسنة  ١٤العراقي رقم ) قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  -4

 2005 لسنة راق  الع جمهورية دستور  -5

 2008لسنة   17قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي  رقم   -6

 .2011( لسنة  30رقم )  قيا العر المشروع سير والكسب زاهةنال  هيئة قانون  -7

   ٢٠١٥( لسنة  ٣٩قانون مكافحة سسل الاموال وتمويل الارهاب العراقي رقم )  -8

 .2017( لسنة  49القانون الادعاء العام العراقي رقم )  -9

 .2019( لسنة  30رقم )  قيا العر المشروع سير والكسب زاهةنال  هيئة قانون  -10

 ً  القضائية والنشرات الدوريات :خامسا

-2010  ، الفسـاد المشـترك لمكافحة المجلس  ق،ا العر جمهورية ، الفسـاد لمكافحة الوطنية تيجيةا الاسـتر  -1

2014. 

  .2012بعة،  ا الر السنة الأول، العدد القانونية، بالثقافة تعنى دورية مجلة والقضاء، التشريع  -2

 .2009 الأولى، السنة رابع،ل ا  العدد القانونية، بالثقافة تعنى دورية مجلة والقضاء، التشريع  -3

 .2012 رابعة،ل ا  السنة الرابع، العدد القانونية، بالثقافة تعنى دورية مجلة والقضاء، التشريع  -4

 .2013 الخامسة، السنة الرابع ، العدد القانونية، بالثقافة تعنى دورية مجلة والقضاء، التشريع  -5

 .2010 الثانية، السنة الثاني، العدد القانونية، بالثقافة تعنى دورية مجلة والقضاء، القانون  -6

ــاء،  -7 ــلية حقوقية مجلة القضـ ــدرها فصـ  والثاني والثالث الأول الأعداد العراق، في المحامين نقابة تصـ

 .1982 بع،ا والر

 سادساً: الأحكام والقرارات

/   5في  2017ادية/  / اتح 137وموحدتهـا  2017/ اتحـادية/   136حكم المحكمـة الاتحـادية العليـا المرقم    -1

 .  https://iraqfsc.iqمنشور على موقع المحكمة الاتحادية العليا:   2018/   2
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/   26في  2019/ت. ج/   290و   289قرار محكمة اسـتئناف نينوى الاتحادية بصـفتها التمييزية المرقم    -2

 )سير منشور(. 2019/   12

الاتحـاديـة المرقم    قرار   -3 الجزائيـة/    14515محكمـة التمييز  الهيئـة  ،   2017/    10/    4في    2017/ 

 -منشور على الموقع الإلكتروني: قاعدة التشريعات مجلس القضاء الأعلى:  

  (http://www.iraqld.hjc.iq. ) 

 سابعاً: المبادئ والاتفاقيات الدولية

مم المتحـدة الثـامن لمنع الجريمـة ومعـاملـة المجرمين المعقود في المبـاد  التوجيهيـة التي اعتمـدهـا مؤتمر الأ  -1

 . 1990أيلول/ سبتمبر    7آب/ أسسطس إلى   27هافانا من 

المباد  الأسـاسـية بشـأن اسـتقلال السـلطة القضـائية التي اقرها مؤتمر الأمم المتحدة السـابع لمنع الجريمة    -2

 . 1985ومعاملة المجرمين المعقود في ميلانو عام 

 . 2004اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام   -3

 الاعلان العالمي لحقوق الانسان.  -4

 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.  -5
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